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  التمييز بين العملاء في المصارف الإسلامية 

 دراسة تأصيلية تطبيقية
    

  *عبدالرحمن إبراهيم الكيلاني إسراء موسى المومني، 
    

  صـلخم
تتناول هذه الدراسة قضية مصرفية معاصرة تلجأ إليها بعض المصارف الإسلامية، حيث تقوم بتخصيص العملاء ذوي الملاءة 

ماعية بمعاملة خاصة، وتمنحهم خدمات ومنافع إضافية، بهدف الحفاظ عليهم، واجتذاب غيرهم من المالية أو المكانة الاجت
 مثلهم.

وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم تصور شامل للموضوع، واستيعاب ما يتوفر فيه من كتابات وقرارات وفتاوى، واستنباط معايير 
  شاملة له.

أنه لا يجوز للمصرف الإسلامي التمييز بين العملاء بالنظر للحساب الجاري؛  وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها
إلا أنه  بسبب شبهة المنفعة في القرض، فهذه الحسابات هي قروض، يكون العميل فيها هو المقرض والمصرف هو المقترض،

ة للحساب والمتصلة به وكان النفع فيها لا يعد من قبيل القرض الذي جرَّ نفعاً محرماً ما كان من التمييز في الخدمات التابع
مشتركاً بين المصرف والعميل على التساوي أو منفعة المصرف فيها أكبر، كالخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء ومن 

  أبرزها دفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي.
نتفاء شبهة الربا فيه باعتبار أن هذه الحسابات ويجوز التمييز بين العملاء بالنظر للحساب الاستثماري في جميع المنافع؛ لا

  تقوم على أساس عقد المضاربة، لكن بشرط أن تكون المنافع المقدمة من أموال المصرف ولا تؤدي إلى ضمان رأس المال.
لمنفعة مصارف إسلامية، تمييز، عملاء المصارف، معايير شرعية، ربا، حسابات، حساب استثماري، جاري، ا الدالـة: الكلمـات

  .في القرض، خدمات مصرفية
  
  

  المقدمـــــة
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، 

 أما بعد:

تشكل ودائع العملاء الركيزة الأساسية للعمل المصرفي 
قديم أفضل الخدمات ولذلك تنافست المصارف التقليدية في ت

من أجل اجتذاب المزيد من العملاء والأرصدة لتحقيق النمو، 
وحرصت على محاباة العملاء ذوي الأرصدة الأكبر، ثم 
تطورت هذه المحاباة لتصبح عرفاً مصرفياً عملت به بعض 
المصارف الإسلامية فيما بعد ليصبح جزءاً من استراتيجيتها في 

ات لكبار العملاء بمزايا خاصة كثير من الدول؛ فاستحدثت فئ
  وعمولات أقل وأحياناً صالات أو مبان خاصة.

  

وقد أدى ذلك إلى تعرض تلك المصارف الإسلامية إلى 
الانتقاد، وكذلك تعرضها للشبهات في بعض معاملاتها، ولأجل 
هذا فقد اعتنت بعض مؤسسات الاجتهاد الجماعي من مجامع 

لموضوع، غير أن تباين الآراء فقهية وهيئات شرعية بتناول هذا ا
الفقهية والمدارس المصرفية أدى إلى وجود اختلافات كثيرة 
أفرزت الكثير من التباين في تطبيقات التمييز عند المصارف 
على أرض الواقع، وأوجدت الكثير من الشبهات عند المتعاملين 
الذين يحرصون على بقاء أموالهم وتعاملاتهم المصرفية بعيدة 

  هات.عن الشب
  

  مشكلة الدراسة
تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي الآتي وهو: ما 
حكم التمييز بين العملاء في المصارف الإسلامية؟ الذي تفرع 

  منه التساؤلات التالية:
ما معنى التمييز بين العملاء في المصارف الإسلامية، وما  - 1

  أبرز صوره، وما أسبابه؟
لاستثماري ما ينطبق على هل ينطبق على عميل الحساب ا -2

،26/3/2016* كلية الشريعة، الجامعة الأردنية. تاريخ استلام البحث 
 .2/11/2016وتاريخ قبوله 
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عميل الحساب الجاري من أحكام في التمييز وغيرها من 
 الأحكام؟

هل يجوز التمييز بين العملاء في كل المعاملات  -3
المصرفية؟ أم أن منها ما يجوز التمييز فيه وما لا يجوز 

 التمييز فيه؟

هل يمكن الخروج بمعايير وضوابط شرعية للتمييز بين  - 4
 ف الإسلامية؟العملاء في المصار 

 

  أهمية الدراسة وأسباب اختيارها:
جدة الموضوع، إذ يعد من النوازل الفقهية لصلته بالمجال  - 1

المصرفي، وبحسب اطلاعنا فإنه لم يفرد ببحث مستقل، 
  يستوعب جميع أطرافه ويحرر جميع مسائله.

حاجة المصارف الإسلامية إلى التحليل الفقهي الصحيح  - 2
ن وجود العديد من البحوث والدراسات لمعاملاتها، على الرغم م

التي اختصت بالكتابة عن المصارف الإسلامية والأعمال التي 
تقوم بها، إلا أن هذا المجال لا يزال مجالاً خصباً ويحتاج إلى 
المزيد من الكتابة والإثراء؛ وذلك بسبب التطور والتجدد المستمر 

تقدمها  للأعمال المصرفية، وتنوع الخدمات والمنتجات التي
 المصارف.

دقة الموضوع وأهميته للمتعاملين مع المصارف، فالمنافع  - 3
والامتيازات التي تقدمها بعض المصارف تكون في لعملائها 
المميزين بعض أحوالها فائدة ربوية مستترة، ينتفع فيها العميل 
الذي اختار التعامل مع مصرف إسلامي أصلاً ليبتعد عن الربا 

 وأكل المال الحرام.

  
  أهداف الدراسة

  يهدف البحث في هذا الموضوع إلى:
بيان مفهوم التمييز في المصارف الإسلامية، وتسليط  .1

الضوء على أبرز صوره في الواقع العملي، ومحاولة وضع 
  أسباب وموجبات له.

جمع المسائل الفقهية المتعلقة بالتمييز بين العملاء في  .2
صول إليها، المصارف الإسلامية، حتى تسهل مراجعتها والو 

بشكل يسهل معرفة وجه الصواب فيها، ويكشف عن الروابط 
 التي تؤثر في صورة المسألة والحكم عليها.

جمع أهم الآراء والمعايير الشرعية الصادرة عن المجامع  .3
الفقهية والهيئات الشرعية، بشأن التمييز بين العملاء في 

 الخدمات والأعمال المصرفية.

ليمة وشاملة تمكّن المصارف الخروج بمعايير شرعية س .4
الإسلامية من تقديم الخدمات المصرفية المنافسة بخصوص 

 التمييز بين مختلف العملاء بعيدا عن الشبهات.

 منهج البحث

جمع البحث بين الجانب النظري من خلال التأصيل الفقهي 
للمسائل محل البحث، والجانب العملي التطبيقي من خلال تحليل 

ها بالواقع، واقتضى ذلك الجمع بين منهجين، تلك المسائل وربط
المنهج الوصفي من خلال استقراء المادة العلمية وجمعها 
وتبويبها وتوظيفها، والمنهج التحليلي من خلال معالجة الأدلة 

  وربطها بالواقع العملي.
  

  محددات البحث
سيقتصر البحث على دراسة حكم التمييز بين العملاء بالنظر 

  العميل.إلى رصيد حساب 
  

  الدراسات السابقة
من خلال البحث والدراسة، والتتبع والتقصي، وسؤال 
المختصين ـ في حدود الاستطاعةـ وجدنا أن هذا الموضوع لم 
يحظ بدراسة مختصة متكاملة، فلم نجد فيه بحثاً مفرداً، أو دراسة 
سابقة مستوفية لجوانب الموضوع، ووجدنا بعض الدراسات 

ولت بعض جوانب الموضوع في طياتها لكن والمؤلفات التي تنا
ليس تحت هذا العنوان، ودون النظر إلى الموضوع من زاوية 

  ومن أبرز هذه الدراسات: التمييز بين العملاء.
"تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي  - 1

  ومقتضياته"، تأليف: سعود محمد الربيعة.
ر المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية "، للدكتو " - 2

 عبداالله بن محمد العمراني.

"العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية"، للدكتور  - 3
 عبدالكريم بن محمد بن أحمد السْماعيل.

"الحسابات والودائع المصرفية"، بحث للدكتور محمد علي  - 4
 القري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع.

ي العثماني، ضمن "أحكام الجوائز"، للشيخ محمد تق - 5
 كتابه "بحوث في قضايا فقهية معاصرة".

"الجوائز:أحكامها الفقهية وصورها المعاصرة"، تأليف:  - 6
 باسم أحمد عامر.

"الجوائز التشجيعية في البنوك الإسلامية/دراسة حالة  - 7
 البنك الإسلامي الأردني"، تأليف: إنعام عرفات موسى.

قة بين أصحاب حيث تطرقت تلك الدراسات إلى طبيعة العلا
الحسابات وبين المصارف الإسلامية بناء على نوع الحساب 
وتكييفه الشرعي، وأشارت إلى الآثار المترتبة على ذلك دون أن 

 تفصّل في موضوع التمييز بين العملاء ومعاييره الضابطة له.

قرارات وفتاوى المجامع الفقهية، وهيئات الاجتهاد  - 8
ض المصارف الإسلامية، ومن الجماعية، والهيئات الشرعية لبع
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أبرزها: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية، وقرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، 
وفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، كذلك 
 قرارات وتوصيات مجموعة دلة البركة، فقد أصدرت تلك الهيئات
قرارات ذات أهمية كبيرة متعلقة بموضوع البحث، كانت منارة 
للتوصل للأحكام الشرعية للتمييز بين العملاء، إلا أن المنشور 
من هذه القرارات هو القاعدة والحكم النهائي، دون ذكر أي 

 تفاصيل أو أدلة أو مناقشات خاصة بالموضوع.

  
  خطة البحث

  خطة التالية:تمت معالجة موضوع الدراسة من خلال ال
المبحث الأول: التمييز بين العملاء في المصارف الإسلامية 

  حقيقته، وتكييفه الفقهي.
المطلب الأول: حقيقة التمييز بين العملاء في المصارف 

  الإسلامية.
الفرع الأول: تعريف التمييز بين العملاء في المصارف 

  الإسلامية
المصارف  الفرع الثاني: أنواع التمييز بين العملاء في

  الإسلامية.
الفرع الثالث: أسباب التمييز بين العملاء في المصارف 

  الإسلامية
المطلب الثاني: التكييف الفقهي للتمييز بين العملاء في 

 المصارف الإسلامية.

الفرع الأول: التكييف الفقهي للتمييز بين عملاء الحساب 
  الجاري

لاء الحساب الفرع الثاني: التكييف الفقهي للتمييز بين عم
  الاستثماري

المبحث الثاني: المعايير الشرعية العامة للتمييز بين العملاء 
  في المصارف الإسلامية.

المطلب الأول: المعايير الشرعية العامة للتمييز بين العملاء 
  بالنظر للحساب الجاري.

المطلب الثاني: المعايير الشرعية العامة للتمييز بين العملاء 
  الاستثماري.بالنظر للحساب 

المبحث الثالث: نماذج تطبيقية للتمييز بين العملاء في 
  المصارف الإسلامية وأحكامها.

المطلب الأول: نماذج تطبيقية للتمييز بين عملاء الحساب 
  الجاري وأحكامها.

الفرع الأول: نماذج تطبيقية للتمييز بين العملاء في الخدمات 
  المتعلقة بالحساب الجاري وأحكامها.

فرع الثاني: نماذج تطبيقية للتمييز بين العملاء في ال

  الخدمات غير المتعلقة بالحساب الجاري وأحكامها.
المطلب الثاني: نماذج تطبيقية للتمييز بين عملاء الحساب 

  الاستثماري وأحكامها.
واالله نسأل أن يوفقنا فيما نحن بصدد بحثه ودراسته وأن يتقبله 

  عملاً خالصاً لوجهه الكريم
  

  المبحث الأول
التمييز بين العملاء في المصارف الإسلامية حقيقته، وتكييفه 

  الفقهي
المطلب الأول: حقيقة التمييز بين العملاء في المصارف 

  الإسلامية
يهدف هذا المطلب إلى تقديم تصور عام لمصطلح التمييز 
بين العملاء في المصارف الإسلامية، من خلال تقديم تعريف 

يز بين العملاء، بناءً على استقراء لواقعه خاص محدد للتمي
المطبّق والمعمول به، واستنتاج لأنواعه وأسبابه، حيث إنّه لم يتم 
التوصل إلى كتابات أو مرجعيات معاصرة وضعت إطاراً نظرياً 
لهذه القضية يمكن الاستعانة بها، وعليه فإن كثيراً ممَّا سوف يتم 

ا هو مطبّق وقائم على تناوله في هذا المبحث هو استنتاج مم
أرض الواقع، وما تصرح به بعض المصارف من تطبيقها لمبدأ 
التمييز بين عملائها في نظامها المؤسسي سواء في إعلاناتها، 

  أو مواقعها الإلكترونية.
الفرع الأول: تعريف التمييز بين العملاء في المصارف 

  الإسلامية
عملاء في للخروج بتعريف محدد لمصطلح (التمييز بين ال

المصارف الإسلامية)، لابدَّ أولاً من بيان معنى كل لفظ بشكل 
  منفرد، ثم تعريفه كمصطلح مركب.

  
  تعريف المفردات:

  التمييز:
  :)1(التمييز في اللغة يطلق على عدة معان منها

فيقال (مَازَ) الشيء (مَيْزاً) عزله وفرزه،  العزل والفصل: - 1
صلته عن غيره، و(تَمَيَّزَ، أو امْتَاز) و(مِزْتُهُ مَيْزًا) أي: عزلته، وف

الشيء إذا انفصل عن غيره وانعزل، والتثقيل مبالغة وذلك يكون 
في المشتبهات نحو قوله تعالى: {لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ} 

]، وفي المختلطات نحو قوله تعالى: 37[سورة الأنفال، آية 
]، ويقال: 59هَا الْمُجْرِمُونَ} [سورة يس، آية {وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّ 

  (امْتَازَ) القوم إذا تميّز بعضهم من بعض.
يقال (مَازَ) فلاناً عليه أي: فضّله عليه،  التفضيل: - 2

 و(أَمَازَ ومَيَّزَ واسْتَمازَ) الشيء بمعنى فضّل بعضَه على بعض.

فيقال (انْمازَ وتَمَيَّزَ) الشيء بمعنى  الرفعة والفضل: - 3
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تاز عن غيره، و(المِيْز أو المِيْزَة) تعني الرّفْعَة، ويقال (امتَازَ) ام
 الشيء إذا بدا فضلُه على مثله.

 العُمَلاء:

العُمَلاء لغة: جمع عَميل، وهو من يعامل غيره في شأن من 
الشؤون، كالتجارة وغيرها، فالعميل الشخص الذي يشتري 

ميل للشركة، المنتجات، أو الخدمات، يقال: عميل للمتجر، ع
  .)2(عميل للمصرف

أما من منظور اقتصادي فالعملاء: الأشخاص الطبيعيون أو 
الاعتباريون، الذين يتعاملون مع منظمة الأعمال من خلال 
قيامهم باستهلاك السلع أو الخدمات سواء كانوا من المستهلكين 

  .)3(الحاليين أو المرتقبين
بالنسبة لكثير من وعليه فالعميل يمثل المصدر الوحيد للربح 

المؤسسات ومنها المصارف، ولذا لابدَّ من إرضائه والسعي إلى 
  تحقيق رغباته وإشباع حاجاته.

  المصارف الإسلامية:
المَصارف جمع مَصْرِف على وزن مَفْعِل، وهو اسم مكان 

، وبذلك فإن تعريفه )4(مشتق من الصَرْف، أي مكان الصرف
  اصطلاحاً.متوقف على معرفة معنى الصرف لغة و 

يطلق الصرف لغة على معان عدة منها،  الصَرْف لغة:
مبادلة النقد بالنقد، والزيادة، الفضل، وتحويل الشيء عن 

  .)5(وجهه
عُرّف الصرف بتعريفات عديدة إلا أنها  وفي الاصطلاح:

  .)6(تصب في معنى واحد وهو مبادلة النقد بالنقد
ذُكر  وبما أن المصرف اسم مكان مشتق من الصرف كما

سابقاً، ظهر وجه المناسبة بتسميته مصرفاً، أي المكان الذي يتم 
فيه الصرف، خاصة أن أولى الأعمال التي مارستها المصارف 
هي عملية صرف العملات، ثم تطورت وتوسعت أعمالها 
تدريجياً إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن، فأصبح المصرف 

مال المصرفية إلا أن مؤسسة تجري فيها أنواع مختلفة من الأع
  .)7(التسمية الأولى بقيت كما هي ولم تتغير

أما "المصارف الإسلامية" فيعد مصطلحاً حديثاً ولذا لا يوجد 
له تعريف في الكتب الفقهية المتقدمة، بل في الكتب والدراسات 
المعاصرة، وقد عرّف بتعريفات عدّة لكنها لا تخرج عن أن 

ت مالية تباشر الأعمال المصارف الإسلامية هي: مؤسسا
  .)8( المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية

  :للمصطلح التعريف المركب
من المعلوم أن التعامل المصرفي المعاصر يعد من النوازل، 
لذلك لا يوجد للمصرف ومعاملاته المعاصرة ومن ضمنها 
التمييز بين العملاء تعريف اصطلاحي عند الفقهاء السابقين، 

إلى  - في حدود ما اطلعنا عليه  –م يتم التوصل كما أنه ل

تعريف عند أيّ من الباحثين المعاصرين لمصطلح التمييز بين 
العملاء في المصارف الإسلامية، ولذا فإننا سنجتهد في تعريف 
هذا المصطلح ويمكن القول بأنه: (منح كبار عملاء المصارف 

ب غيرهم خدمات ومنافع إضافية، بهدف الحفاظ عليهم، واجتذا
  من مثلهم).

وبهذا نلمح توافق المعنى اللغوي للتمييز مع المفهوم الذي تم 
التوصل إليه للتمييز بين العملاء، حيث إن التمييز المطبق في 
المصارف هو فصل فئة من العملاء عن غيرهم بشرائح 
ومسميات خاصة، وتفضيلهم عن غيرهم بتقديم مزايا ومنافع 

في غالب  - هم أرصدتهم الكبيرة إضافية؛ وذلك لما جعلت ل
  من مكانة عالية دون غيرهم لدى المصرف. - الأحيان

الفرع الثاني: أنواع التمييز بين العملاء في المصارف 
  الإسلامية

يمكن القول إنّ التمييز بين العملاء من الأمور التي تنظّم 
داخلياً في كل مصرف، فهي قضية غير محكومة بقواعد 

ة تلتزم بها جميع المصارف، بل إن كل وضوابط نظرية معين
مصرف يتعامل معها ويطبقها بطريقته وتسمياته الخاصة، فنجد 
تسميات مثل العملاء العاديين، وعملاء التميّز، وعملاء 
الخاصة، وعملاء وجاهة، وعملاء الحساب الماسي وغيرها من 
التسميات. وتضع المصارف شروطاً ومعايير للتأهل لكل فئة 

صيد حساب العميل سواء كان حساباً جارياً أو استثمارياً، أبرزها ر 
  .)9(وتعتمد أغلبها على الحساب الجاري تحديداً 

وبعد النظر في أبرز الخدمات والمنافع المميَزة أو الإضافية 
المقدمة لأصحاب الفئات المختلفة، يمكن تقسيمها إلى نوعين: 

مصرفية. خدمات وامتيازات مصرفية، وخدمات وامتيازات غير 
الخدمات والامتيازات المصرفية هي التي لها علاقة بتعامل 
العميل مع المصرف أو تسهل عليه الوصول إلى حسابه، أما 
غير المصرفية فتعني الحوافز والامتيازات الشخصية التي ليس 
لها علاقة بالتعامل المصرفي، ولتوضيح تلك التقسيمات نمثل 

  :)10(عليها بما يلي
  الخدمات والامتيازات المصرفية، مثل:النوع الأول: 

إعفاء الفئات المميزة من العملاء من عمولات بعض  - 1
الخدمات المصرفية بشكل كامل أو جزئي، كعمولات إصدار 
بطاقات الصراف ودفاتر الشيكات، وخدمات التحويل، وخدمات 

  صناديق الأمانات، وإصدار بطاقات الائتمان، وغير ذلك.
ة على حسابات التوفير والاستثمار تقديم نسبة ربح تنافسي - 2

لعملاء أعلى الفئات، وتقديم حلول تمويل مميزة مثل نسبة مرابحة 
 أقل أو فترات تمويل أطول وما إلى ذلك.

إنشاء صالات وفروع خاصة لاستقبال كبار العملاء من  - 3
كل فئة، ويتوفر فيها خدمات إضافية ومميزة عن باقي الفروع 
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ات العمل الأطول، مستشارون مثل: مواقف السيارات، ساع
 مختصون في العمل المصرفي وإدارة الثروات وغير ذلك.

  الخدمات والامتيازات غير المصرفية، مثل: النوع الثاني:
تقديم خدمات خاصة بمركبات العملاء كالمساعدة في  - 1

حال تعطل السيارة، وخدمة توصيل الوقود، وتسجيل المركبة 
 ة دولية، وغير ذلك.السنوي، وخدمة توفير رخصة قياد

تقديم خدمات ومزايا خاصة بالسفر كضمان حسم خاص  - 2
على التذاكر، وتوصيل من وإلى المطار، والاستقبال في المطار 
في صالات كبار الشخصيات، وتقديم تأمين طبي مجاني خلال 

 السفر وما إلى ذلك.

تقديم خدمات نقل النقد؛ من خلال توفير خدمة توصيل  - 3
ن أي مكان وفي أي زمان بالترتيب مع شركات واستلام النقود م

 نقل وحماية الأموال.

 الجوائز والحوافز والهدايا التي تمنح لكبار العملاء. - 4

 الفرع الثالث: أسباب التمييز بين العملاء في المصارف

 الإسلامية

إن قيام المصارف بتطبيق مبدأ التمييز بين العملاء 
تيازاتها الخاصة، له وتقسيمهم إلى فئات وشرائح لكل منها ام

 أسبابه وموجباته، ويمكن تحديد هذه الأسباب بما يلي:

أهمية العملاء ذوي الأرصدة الأكبر، حيث تشكل  - 1
، )11(ودائعهم المصدر الرئيس لتغذية نشاطات المصارف

من العملاء غير  %70- 40وبالمقابل وجد أن هناك ما بين 
الناتجة عن مربحين؛ لأن تكاليف خدمتهم تزيد عن الإيرادات 

ودائعهم المنخفضة. أدى ذلك إلى توجه المصارف نحو مفاهيم 
تسويقية جديدة من أهمِّها مفهوم التسويق بالعلاقات، الذي يقوم 
بالتركيز على مجموعة العملاء الأكثر ربحية وبناء علاقة طويلة 
الأجل معهم والحفاظ عليهم من خلال التميّز في الخدمات 

ثبتت دراسات أن تكلفة الحصول على عميل ، إذ أ)12(المقدمة لهم
  .)13(جديد تعادل ستة أضعاف تكلفة الاحتفاظ بعميل قديم

مواكبة التطور والتنافس في قطاع الخدمات المصرفية،  - 2
فتقديم خدمات مميزة يدعم سمعة المصرف ويقوي اسمه، إذ 
تكون عند بعض العملاء مثلاً حيازة دفتر شيكات أو بطاقة 

درة من مصرف ما مصدر فخر وإعجاب من ائتمان مصرفي صا
، ما دفع المصارف إلى ابتداع الطرق والوسائل )14(قبل الآخرين

لتقديم الخدمة للفئة المميزة من كبار العملاء بشكل مختلف 
ومميز يرضيهم ويعبر عن قيمتهم بالنسبة للمصرف حتى وإن 

  .)15(كانت الخدمة ذاتها تقدم لباقي العملاء
العملاء في التعامل مع مصرف  تلبية حاجة فئة من - 3

يطبّق أحكام الشريعة، وفي نفس الوقت ينافس ما يرونه مطبقاً 
في المصارف الربوية من خدمات متنوعة ومتميزة. فالعميل 

أصبح يختار المصرف وفقاً لمعايير لا ترتبط بالخدمة المصرفية 
فقط بل بالأسلوب والطريقة اللذين تقدم بهما الخدمة، كالتصميم 

لبيئة الداخلية من أثاث وديكور، ومواقف السيارات، وما يقدمه وا
من هدايا وجوائز عند فتح الحساب، وهذا يتطلب من المصارف 

 .)16(معاملة هؤلاء العملاء بخصوصية وتميُّز

حاجة فئة رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال  - 4
والاستثمارات إلى سرعة وسهولة إنجاز الخدمة المصرفية وعدم 

لانتظار، وهذا تطلب من المصارف تعيين موظفين ومدراء طول ا
علاقة على قدر عال من الجدارة والكفاءة وامتلاك المهارات 
والقدرات التحليلية والاستنتاجية، التي تمكّنهم من أداء مهامهم 
بشكل أفضل لتقديم خدمة متميزة لهذه الفئة، فالمصارف تتبع 

 .)17(لاءقاعدة تقديم أفضل الخبرات لأفضل العم

تلبية رغبة عملاء المصارف في الحصول على الخدمات  - 5
المصرفية بصورة مجموعة متكاملة، بمعنى أن العميل لا يفتح 
حساباً جارياً في مصرف، ويفتح اعتماداً مستندياً أو يأخذ تمويلاً 

، كما أن )18(من مصرف آخر، ثم يرسل حوالة من مصرف ثالث
والرسوم والعمولات المختلفة عامل السعر المتمثل بنسب الأرباح 

يلعب دورا في إرضاء هذه الفئة من العملاء واختيارهم للمصرف، 
فهم يرغبون في الحصول على أسعار خاصة بسبب كبر حجم 
التمويلات والتسهيلات التي يأخذونها من المصارف وكثرتها، 
والسعر غير المناسب قد يؤثر على السلوك الشرائي للعميل 

 .)19(بالتالي سيؤثر سلبا على ربحية المصرفبطريقة سلبية و 

  
المطلب الثاني: التكييف الفقهي للتمييز بين العملاء في 

 المصارف الإسلامية.

إن التكييف الفقهي للتمييز بين العملاء في المصارف 
الإسلامية يتوقف على معرفة التكييف الفقهي للعلاقة المتبادلة 

ر يختلف باختلاف بين المصرف الإسلامي وعملائه، وهو أم
نوع الحساب الذي يحدد طبيعة هذه العلاقة، إذ تتحدد طبيعة 
العلاقة بين المصرف وبين عملائه تبعاً لكل نوع من هذه 
الحسابات، ومن المقرر أن الحسابات في المصارف الإسلامية 

  .)20( تنقسم إلى حسابات جارية وحسابات استثمارية
يز بين عملاء الحساب الفرع الأول: التكييف الفقهي للتمي

 الجاري

حتى يتم التوصل إلى التكييف الفقهي للتمييز بين عملاء 
الحساب الجاري، لابدّ أولاً من التعرف على حقيقة هذا الحساب 

  والتكييف الفقهي له.
 حقيقة الحساب الجاري:

يطلق على الحساب الجاري أسماء متعددة، منها: الحساب 
الوديعة المتحركة، وودائع تحت الطلب، الوديعة الجارية، 
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الحساب الجاري، ومهما اختلفت التسمية فهي تمثل: "المبالغ التي 
يودعها أصحابها في المصارف بقصد أن تكون حاضرة التداول 
والسحب عليها لحظة الحاجة وترد بمجرد الطلب، ودون توقف 

  .)21(على إخطار سابق من أي نوع"
بفتحها ليس بغرض هذا النوع من الحسابات يقوم أصحابها 

الاستثمار وتنمية المال، إنما هي لغرض الحفظ، ولتسهيل 
مختلف أنواع التعاملات التي تتطلب دفعاً أو سداداً باستعمالها 
كأداة لتسوية الالتزامات عن طريق الشيكات أو أوامر التحويل 

، مع علمهم أن هذه الودائع لا تبقى عند )22(المصرفي
مع ودائع باقي العملاء، وأن  المصرف كما هي، بل تختلط

المصرف يملك الحق في استخدام واستثمار هذه الأموال 
  .)23(لصالحه الخاص

وسميت هذه الحسابات جارية؛ لأنها غير ثابتة فطبيعة هذا 
الحساب تجعله في حركة مستمرة بين الزيادة والنقصان، فيزيد 
بالإيداع وينقص بالسحب، حيث يحق للعميل أن يودع في 

ه أي مبلغ وبدون حد أعلى، ويحق له كذلك أن يسحب منه حساب
أي مبلغ ضمن حدود رصيده، وسميت تحت الطلب لأنها تودع 
لدى المصرف بقصد أن تكون مهيأة للسحب عليها عند الحاجة، 
فالعميل لحظة يريدها يستطيع أن يسحب من تلك الحسابات في 

  .)24(أي وقت وأي مكان
  ارية:التكييف الفقهي للحسابات الج

اختلف الباحثون المعاصرون في التكييف الفقهي لهذا النوع 
  أبرزها قولان: من الحسابات على أقوال،

إن الحسابات الجارية قروض، العميل المودع  القول الأول:
هو المقرض، والمصرف هو المقترض، وهذا قول غالب العلماء 

، وأخذ به كل من مجمع الفقه )25(والباحثين المعاصرين
لامي، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإس

  الإسلامية.
فقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي على أن:"الودائع 
تحت الطلب (الحسابات الجارية)، سواء أكانت لدى البنوك 
الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث 

ه يد ضمان لها وهو ملزم إن المصرف المستلم لهذه الودائع يد
شرعاً بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك 

  .)26((المقترض) مليئاً"
كما جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة: 
"حقيقة الحسابات الجارية أنها قروض، فتتملكها المؤسسة، ويثبت 

  .)27(مثلها في ذمتها"
ات الجارية وديعة حقيقية بالمعنى إن الحساب القول الآخر:

  .)28(الفقهي للوديعة، وبه قال عدد من الباحثين المعاصرين
والقول الراجح، الذي سوف تبنى عليه الدراسة، هو القول 

  الأول، وذلك للأسباب التالية:
إن هذا الرأي هو الذي انتهت إليه مؤسسات  السبب الأول:

  وية ومن أبرزها:الاجتهاد الجماعي، استناداً إلى أدلة ق
إن المصرف يمتلك المبالغ المودعة في الحسابات  - 1

الجارية ويحق له التصرف بها واستثمارها، ويلتزم برد مثلها عند 
، فالقرض هو دفع مال )29(الطلب، وهذا جوهر القرض وحقيقته

، أما لو كانت ودائع لما جاز له )30(لمن ينتفع به ثم يرد بدله
المال الذي يوضع عند إنسان من  التصرف فيها، فالوديعة: هي

أجل أن يحفظه، ولا يجوز له التصرف فيه فتبقى عنده ساكنة 
  .)31(مستقرة يستردها صاحبها بعينها

إن المصرف يضمن هذه الودائع في جميع الظروف  - 2
والأحوال، فرّط أم لم يفرّط، وهذا مقتضى القرض؛ لأن يد آخذ 

له متعهداً برد المال في القرض يد ضمان، حيث يكون ضامناً 
مثله في كل حال تلف بتعد أو تفريط أم لا، فلا عبرة للتعدي أو 

، ولو كانت وديعة بالمعنى الفقهي لما )32(التفريط في القرض
ضمنها إلا في حال التفريط؛ لأن يد المودَع عنده يد أمانة ولا 

، فالمديونية والضمان ينافيان الأمانة، ولو )33(يضمن إلا بالتعدي
ودِع على المودَع عنده الضمان لم يصح الشرط؛ لأنه شرط الم

، وهذا يؤكد أن ودائع الحساب الجاري )34(منافٍ لمقتضى العقد
 .)35(هي قروض وليست ودائع

إن الواقع والعرف المصرفي يؤيد هذا  السبب الثاني:
التكييف، فالعميل لم يقصد من إيداع ماله الحفظ فقط، بل الحفظ 

بل فإن المصرف كذلك لا يقبل الأموال والضمان معاً، وبالمقا
لحفظها فقط، بل للانتفاع بها واستثمارها مع ضمانها لأصحابها، 

 وتلك هي حقيقة القرض.

إن هذا الرأي يتفق مع التكييف القانوني  السبب الثالث:
للحسابات الجارية، فقد اتجهت القوانين الوضعية إلى اعتبار 

حابها إلى المصارف، وتسري الحسابات الجارية ديوناً يقدمها أص
  .)36(عليها القوانين المنظمة للديون

وعليه، فإن التكييف الفقهي للتمييز بين عملاء الحساب 
الجاري في المصرف الإسلامي هو: تخصيص المقترض 

  للمقرض بمنافع زائدة عن القرض.
الفرع الثاني: التكييف الفقهي للتمييز بين عملاء الحساب 

 الاستثماري

التوصل إلى التكييف الفقهي للتمييز بين عملاء  حتى يتم
الحساب الاستثماري، لابدّ أولاً من التعرف على حقيقة هذا 

  الحساب، والتكييف الفقهي له.
  حقيقة الحساب الاستثماري:

الحسابات أو الودائع الاستثمارية عبارة عن: المبالغ النقدية 
الربح  التي يودعها أصحابها في المصرف لأجَل معين بقصد
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والنماء لأموالهم، بناءً على اتفاق بينهما بعدم سحب المودع لها 
أو لشيء منها إلا بعد مضي مدة معينة، فلا يلتزم المصرف 
بردها إلا بعد انقضاء أجلها، ومقابل ذلك يدفع له المصرف 
ربحاً على وديعته تختلف حسب المدة المتفق عليها في 

  .)37(العقد
يتجلى أن الحسابات الاستثمارية  من خلال التعريف السابق

تشبه الحسابات الجارية من حيث كونها قيوداً في دفاتر 
المصرف، إلا أن الفرق بينهما يكمن في أن الحسابات الجارية 
تكون لأغراض الحفظ وتسوية المدفوعات، بخلاف الحسابات 
الاستثمارية التي يكون الهدف منها الربح والنماء، فالحسابات 

ية في المصارف الإسلامية هي البديل للحسابات الاستثمار 
الآجلة وحسابات التوفير في المصارف الربوية في إيجاد فرصة 
النماء لأموال العملاء بتحقيق الأرباح عن طريق استثمارها بدلاً 

  .)38(عن الفوائد
  الاستثمارية: للحساباتالتكييف الفقهي 

لامية إن هيكل الحسابات الاستثمارية في المصارف الإس
يقوم على أساس عقد المضاربة المشتركة، فالمصارف 
الإسلامية تقبل ودائع العملاء في الحسابات الاستثمارية لغايات 
الاستثمار، حيث يوقع العملاء مع المصرف من خلال هذا 
الحساب عقد مضاربة يكون المصرف فيه هو المضارب، 
ت والعملاء المودعون هم أرباب المال، فودائع الحسابا

الاستثمارية تظل محتفظة بملكية أصحابها لها، غير أن الودائع 
تخلط ولا يبقى بعضها منعزلا عن البعض الآخر وبخلطها 
يصبح مجموعها ملكاً مشاعاً لمجموع المودعين مع احتفاظ كل 
مودع بنصيبه في مجموع الودائع، فيعد المودع وفقاً لهذا العقد 

قوم المصرف باستثمار هذه شريكاً في ملكية على المشاع، ثم ي
الأموال بنفسه أو بدفع الأموال المتجمعة لديه من ودائع 
الحسابات الاستثمارية إلى المستثمرين لاستثمارها، ثم توزع 

، والربح الذي يأخذه )39(الأرباح بينهم لكل نصيبه المتفق عليه
العميل صاحب الحساب الاستثماري جائز شرعاً لأنه جزء من 

تثماري هو شريك فيه، فليست هذه الودائع أرباح عمل اس
قروضاً حتى تكون الزيادة محرمة كما في الحساب الجاري بل 
هي رأس مال في شركة مضاربة، والمصرف يحصل بموجب 
تلك الحسابات على تفويض من العملاء بتشغيل واستثمار تلك 
الأموال والمضاربة فيها وعلى ضمانة أصحابها فلا يضمن 

 .)40(ولا ربحهاالمصرف أصلها 

وعليه، فإن التكييف الفقهي للتمييز بين عملاء الحساب 
الاستثماري في المصرف الإسلامي هو: تخصيص المضارب 

  لرب المال بمنافع زائدة عن عوائد المضاربة.
  المبحث الثاني

المعايير الشرعية العامة للتمييز بين العملاء في المصارف 
  الإسلامية 

لتوصل لمعايير عامة للتمييز بين يهدف هذا المبحث إلى ا
العملاء، تكون بمثابة قواعد حاكمة تستخدم لمعرفة حكم التمييز 
فيما تقدمه المصارف لعملائها من أصحاب الحسابات الجارية 

  أو الحسابات الاستثمارية.
  

المطلب الأول: المعايير الشرعية العامة للتمييز بين العملاء 
  بالنظر للحساب الجاري

بقاً أن التكييف الفقهي لتمييز عميل الحساب الجاري تبين سا
في المصرف الإسلامي هو تخصيص المقترض للمقرض بمنافع 
زائدة عن القرض. ومن المعلوم أن القرض هو دفع مال لمن 

، وتبين من خلال استقراء واقع )41(ينتفع به ثم يرد مثله دون زيادة
لين منافع المصارف الإسلامية أن بعضها يعطي بعض المتعام

دون غيرهم بالنظر إلى الحساب الجاري، فهل تدخل هذه المنافع 
  ؟)42(تحت قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً"

حتى نتمكن من وضع معايير وضوابط شرعية للتمييز بين 
العملاء بالنظر للحساب الجاري، لابدّ أولاً من معرفة هل تندرج 

كون كل منفعة جميع المنافع للمقرض تحت هذه القاعدة، فت
يحصل عليها هي من الربا المحرم؟ أم أن هذه القاعدة ليست 
على عمومها وأن هناك منافع تخرج عنها وتعد من المنافع 

  الجائزة في القرض؟
بناء على ما سبق بيانه في المبحث السابق من تعريف 
للتمييز بين العملاء وتصويره يمكن القول بأن المنفعة التي 

الحساب الجاري لا تخرج عن كونها منفعة  يحصل عليها عميل
زائدة يحصل عليها المقرض من المقترض أثناء مدة القرض (قبل 

  :)43(الوفاء)، وهذه المنفعة لا تخرج عن إحدى الصور الآتية
  أن تكون المنفعة متمحضة للمقرض. - 1
 أن تكون المنفعة مشتركة بين المقرض والمقترض. - 2

 متمحضة للمقرضالأولى: إذا كانت المنفعة  الصورة

المنفعة التي قد يحصل عليها المقرض لها صور وأشكال 
متعددة، فقد تكون متمثلة برد بدل القرض بزيادة في القدر، أو 
أجود في الصفة، وقد تكون متمثلة بعمل أو خدمة يقوم بها 
المقترض للمقرض، وقد تكون متمثلة بأن يسترد المقرض القرض 

الطريق، وقد تكون متمثلة في  في بلد آخر فينتفع بضمان خطر
اشتراط عقد آخر مع عقد القرض، كأن يشترط المقرض على 
المقترض أن يشتري منه سلعة فينتفع المقرض بزيادة ثمن السلعة 
عن ثمن المثل لأجل القرض، أو أن يبيع المقترض المقرض بيعاً 

  .)44(حاباه فيه بأن يبيعه ما يساوي ألفاً بخمسمائة لأجل القرض
مهما تعددت أشكال المنفعة المتمحضة للمقرض فإنها لكن 
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لا تخلو أن تكون من نوعين: منافع مشروطة، ومنافع غير 
  مشروطة، وبيانها فيما يلي:

  أولاً: حكم المنفعة المتمحضة المشروطة للمقرض
من المقرر عند الفقهاء أن حكم المنفعة المتمحضة 

بيل الربا المحرم، المشروطة للمقرض هو التحريم؛ باعتبارها من ق
، والتحرز عن حقيقة الربا )45(حيث إنّها فضل لا يقابله عوض

، كما أن اشتراط الزيادة تخرج القرض )46(وعن شبهة الربا واجب
عن موضوعه وهو الإرفاق والقربة والمعروف إلى قصد 

  .)47(المعاوضة والربح المادي
 ، جاء)48(وقد ذكر الإجماع على هذا الحكم عدد من العلماء

في الإجماع لابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلف إذا شرط 
على المستسلف هدية أو زيادة فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة 

  .)49(ربا"
وعلى هذا، المنفعة المجمع على تحريمها هي التي يتحقق 

  فيها الأمور الآتية:
،فالمنفعة )50(أن تكون زائدة، أي إضافية لا أصلية - 1

التي من مقتضى العقد وليس للمقرض أو  الأصلية هي المنفعة
المقترض الخيار فيها، كحصول المقترض على منفعة استخدام 
واستهلاك مال القرض، وحصول المقرض على منفعة ضمان 

  .)51(القرض، فهي جائزة بلا خلاف
أن تكون متمحضة للمقرض ولا يقابلها أي منفعة  - 2

 للمقترض سوى القرض.

لمقترض أو في حكم أن تكون مشروطة للمقرض على ا - 3
 المشروطة.

  ثانياً: أحكام المنفعة المتمحضة غير المشروطة للمقرض.
قبل الوفاء  اختلف الفقهاء في حكم المنافع غير المشروطة

  على قولين:
تحريم هذه المنفعة ما لم يوجد دليل على أن  القول الأول:

سببها ليس القرض، كما لو كانت العادة جارية بينهما (أي 
ض والمقرض) بذلك قبل القرض كما يجري بين الاخوة المقتر 

والاقارب من القروض والعادة قائمة بينهم بالتهادي والتزاور، أو 
أن يستجد سبب يستوجبها بعد القرض، كالمصاهرة أو الجوار 
وما شابه ذلك من الأسباب، إلا أن يكافئ المقرض المقترض 

، )52(لمالكيةعليها، أو يحسم قيمتها من القرض، وهذا مذهب ا
  . مستندين في ذلك إلى:)53(والمذهب عند الحنابلة

  ما روي عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: قال
رسول االله صلى االله عليه وسلم: (إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى 
إليه، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون 

 .)54(جرى بينه وبينه قبل ذلك)

 ن الصحابة في الكثير من الآثار الواردة عنهمالمنقول ع 

ومنها: عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، أتيت المدينة فلقيت 
عبد االله بن سلام رضي االله عنه، فقال: (ألا تجيء فأطعمك 
سويقاً وتمرا، وتدخل في بيت)، ثم قال: (إنك بأرض الربا بها 

، أو فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن
، وعن ابن )55(حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا)

سيرين قال: (تسلّف أُبيّ بن كعب من عمر بن الخطاب مالاً، 
قال أحسبه عشرة آلاف، ثم إن أبيّاً أهدى له بعد ذلك تمرته، 
وكانت تبكّر، وكان من أطيب أهل المدينة تمرة، فردها عليه 

حاجة لي في شيء منعك  عمر، فقال أبيّ: أبعث بمالك، فلا
طيّب تمرتي، فقبلها وقال: إنما الربا على من أراد أن يربي 

 .)56(وينسيء)

  إباحة هذه المنفعة، وهذا مذهب كل من: القول الآخر:
الحنفية، لكن إذا علم المقرض أن هذه المنفعة من أجل  - 1

  .)57(القرض فالتحرز منها أولى
 .)58(الشافعية، وقال الماوردي التنزه عنه أولى - 2

وقالوا بالإباحة استناداً إلى ما ورد عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام من أحاديث بمشروعية قبول الهدية كقوله صلى االله عليه 
وسلم: (لو دعيت إلى ذراع، أو كراع، لأجبت ولو أهدي ذراع، 

، وأحاديث في الحض على حسن القضاء )59(أو كراع لقبلت)
 .)60(ركم محاسنكم قضاءً)كقوله صلى االله عليه وسلم: (خيا

  والراجح هو القول الأول، وذلك للأسباب التالية:
إن القائلين بتحريم هذه المنافع لم يقولوا بتحريمها مطلقاً،  - 1

ولكن حرموها ما لم يدل دليل على أنها ليست من أجل القرض، 
  إلا أن يكافئ المقرض المقترض عنها أو يحسبها من دينه.

، فمقصود )61(لعقود والتصرفاتإن المقاصد معتبرة في ا - 2
المتعاقدين له تأثير في حل المعاملة أو حرمتها، لذلك إذا علم 
المقرض أن المنفعة التي يقدمها المقترض له لأجل القرض، كأن 
يكون القصد منها تأخير استيفائه، أو من أجل تشجيع المقرض 
على إقراضه مرة أخرى، فإنها تمنع، لأنها تكون من الربا، حيث 
يعود للمقرض ماله وزيادة هذا النفع الذي حصل عليه بسبب 

 القرض.

 - صلى االله عليه وسلم - فنهى النبي قال ابن تيمية:" 
وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء؛ لأن 
المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشرط ذلك ولم 

دية ناجزة وألف مؤخرة يتكلم به فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف به
وهذا ربا. ولهذا جاز أن يزيد عند الوفاء ويهدي له بعد ذلك 
لزوال معنى الربا. ومن لم ينظر إلى المقاصد في العقود أجاز 

صلى االله عليه  - مثل ذلك وخالف بذلك سنة رسول االله 
، وقال الشوكاني: "ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء )62(وسلم"

دين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء؛ لأنها بمنزلة على مقدار ال
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الرشوة فلا تحل... والحاصل أن الهدية والعارية ونحوهما إذا 
كانت لأجل التنفيس في أجل الدين، أو لأجل رشوة صاحب 
الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه 

لك لأجل عادة فذلك محرم؛ لأنه نوع من الربا أو رشوة وإن كان ذ
جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس، وإن لم 
يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن 

 .)63(ذلك"

صرحت بعض نصوص أصحاب الرأي الثاني، القائل  - 3
بعدم التحريم، أنه على المقرض أن يتحرز ويتورع عن قبول 

ن أنها لا لأجل القرض، الهدية أو الزيادة قبل الوفاء حتى يتبي
 .)64(مما يدل على أن الأمر لا يخلو من شبهة

إن هذا الرأي هو الذي اعتمدته هيئة المحاسبة والمراجعة  - 4
نصت على أنه:" لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث 

للمقترض تقديم عين أو بذل منفعة للمقرض في أثناء مدة القرض 
لم تكن العادة جارية بينهما إذا كان ذلك من أجل القرض بأن 

 .)65( بذلك قبل القرض"

  خلاصة القول في المنفعة المتمحضة للمقرض قبل الوفاء:
إذا كانت المنفعة مشروطة للمقرض على المقترض أو  - 1

  في حكم المشروطة فهي محرمة.
إذا كانت المنفعة غير مشروطة ويبذلها المقترض بسبب  - 2

 القرض فهي محرمة.

ر مشروطة ولا يبذلها المقترض إذ كانت المنفعة غي - 3
 بسبب القرض فهي جائزة.

الصورة الثانية: إذا كانت المنفعة مشتركة بين الطرفين 
  المقرض والمقترض.

نبّه الفقهاء إلى هذا النوع من المنافع في مسألة اشتراط الوفاء 
، )66(في غير بلد القرض وهو ما يعرف عند الفقهاء بالسفتجة

لمال وتجنب مخاطر الطريق في وذلك لتوفير أجرة نقل ا
  .)67(نقله

فالأصل في القرض أن يتم رد بدله في نفس البلد الذي تم 
فيه العقد، فيلزم المقترض الوفاء به في المكان الذي قبضه 

، واتفق العلماء على جواز الوفاء في غير بلد القرض إذا )68(فيه
لا  ، كما أنه لا خلاف بأنه)69(تم برضا الطرفين من غير اشتراط

يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض إذا كانت المنفعة من 
ذلك متمحضة للمقرض؛ لأنها تدخل في المنفعة المجمع على 
تحريمها، إلا أن من الفقهاء من قال بجواز اشتراط الوفاء في 
غير بلد القرض إذا كان المنفعة المترتبة على هذا الشرط 

ساوي، بأن يكون مشتركة بين المقرض والمقترض على الت
للمقترض مال في البلد في الآخر يستطيع أن يوفي به القرض 
متجنباً مخاطر الطريق، وهذه المنفعة للمقترض صادفت منفعة 

للمقرض أيضاً، تمثلت في رغبته بنقل أمواله من بلد لبلد آخر 
مضموناً ومجاناً، فلا المقرض تحمل شيئاً، ولا المقترض كذلك، 

، )71(، وعند الحنابلة)70(، وهو قول عند المالكيةفتتقابل المنفعتان
، وهو الرأي الذي )73(، وابن قيم الجوزية)72(وهو اختيار ابن تيمية

انتهت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
  .)74(الإسلامية

  مستندين في ذلك إلى الأدلة التالية:
ط الآثار الواردة عن الصحابة، والدالة على جواز اشترا - 1

  الوفاء في غير بلد القرض ومنها:
  أن علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ قال: (لا بأس

 .)75(أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بإفريقية)

  روي أن عبد االله بن الزبير ـ رضي االله عنه ـ كان يأخذ
من قوم بمكة دراهم, ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق 

ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا، فقيل فيأخذونها منه , فسئل 
له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم، قال: "لا بأس إذا أخذوا بوزن 

، وروي في ذلك أيضا عن علي وعن ابن عباس )76(دراهمهم"
 .)77(رضي االله عنهما

إن هذا الشرط يحقق مصلحة للطرفين من غير ضرر  - 2
ضرة فيها، ولا ظلم لأحدهما، والشرع لا يحرم المصالح التي لا م

جاء في الكافي: "ولو أراد تنفيذ نفقة إلى عياله، فأقرضها رجلاً 
ليوفيها لهم، فلا بأس؛ لأنه مصلحة لهما، لا ضرر فيه، ولا يرد 

 )78(الشرع بتحريم ذلك"

إن المنفعة المتحققة من الشرط مشتركة بين المقرض  - 3
والمقترض وهما متعاونان عليها، فهي من جنس التعاون 

، والمنفعة المحرمة هي التي ينتفع بها المقرض وحده والمشاركة
أو التي يبرز فيها ما يشبه العلاوة المالية كشرط حمل بضاعة 
يبذل عليها في العادة أجر، لكن هنا في هذه الصورة تتقابل 
المنفعتان، منفعة المقترض في الوفاء في غير بلد القرض 

أصل القرض ومنفعة المقرض في الوفاء فيه، دون تأثير على 
، جاء في تهذيب السنن )79(الذي بقي بلا فائدة ربوية محرمة

لابن القيم: "والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي 
تخص المقرض، كسكنى دار المقترض، وركوب دابته، 
واستعماله، وقبول هديته، فإنه لا مصلحة له في ذلك، بخلاف 

ا، وهما متعاونان عليها، هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بيهم
 .)80(فهي من جنس التعاون والمشاركة" 

وقال ابن تيمية: "والصحيح الجواز؛ لأن المقترض رأى النفع 
بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد وقد انتفع 

 .)81(المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق"

المعاملات وهو  توافق هذا الرأي مع الأصل العام في - 4
، فطالما دعت الحاجة إلى هذا النوع من التعامل )82(الإباحة



  عبدالرحمن إبراهيم الكيلاني ،إسراء موسى المومني ...                                                                     التمييز بين العملاء

- 170 -  

وليس بمنصوص على تحريمه، ولا في معنى المنصوص، وجب 
  .)83(ابقاؤه أصل الإباحة

 بذلك يمكن التوصل إلى الأمور التالية:

بما أن المنفعة المشتركة بين المقرض والمقترض على  - 1
ى جواز المنفعة المشتركة وجه التساوي جائزة فمن باب أول

ومنفعة المقترض فيها أقوى، وقد صرح بعض الشافعية بجواز 
القرض الذي فيه منفعة مشروطة للمقرض إذا كانت منفعة 
المقترض أقوى، جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: 
"كل قرض جر منفعة، أي: شرط فيه ما يجر إلى المقرض 

ترض وحده أو ينفعهما ونفع منفعة... بخلاف ما ينفع المق
، وعليه يمكن القول بأن المنفعة المشتركة )84(المقترض أقوى"

  .)85(كلما كان نفع المقترض فيها أغلب فهي إلى الجواز أقرب
إذا كانت المنفعة مشتركة بين المقرض والمقترض،  - 2

ومنفعة المقرض فيها أقوى لا تجوز؛ لأن القدر الزائد عن 
متمحض للمقرض ولا يقابله عوض سوى المنفعتين المتقابلتين 

 .)86(القرض

  خلاصة القول في المنفعة المشتركة في القرض:
أن تكون منفعة المقرض أقوى من منفعة المقترض فهي  - 1

  محرمة.
أن تكون منفعة المقترض أقوى من منفعة المقرض فهي  - 2
 جائزة.

أن تكون منفعة المقرض والمقترض متساوية من غير  - 3
 ضرر فهي جائزة.

 ير التمييز بين العملاء بالنظر إلى الحساب الجاري:معاي

للتوصل إلى معايير للتمييز بين العملاء بالنظر إلى الحساب 
الجاري، لابدّ بداية من النظر في قضية مهمة، وهي: هل 
المنافع والامتيازات التي يتم التمييز فيها منافع مشروطة، أم غير 

  مشروطة؟
ا أن تكون مشروطة نصاً عند يمكن القول بأن تلك المنافع إم

فتح الحساب الجاري، وإما أن لا تكون، فإذا نصت اتفاقية فتح 
الحساب على مزايا معينة فهذا يجعل تلك المنافع منافع 
مشروطة، لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه في غالب الأحوال لا 
يوجد في المصارف اتفاقية فتح حساب جاري لكل عميل أو فئة 

وص فيها على المزايا والمنافع الإضافية التي قد على حدة، منص
يحصل عليها مثلاً في حال زاد رصيد حسابه عن مبلغ معين، 
وتسحب منه في حال انخفض رصيده عن هذا الحد، فعملاء 
الحساب الجاري يوقعون ذات الاتفاقية، لكن المصارف بدورها 

ء على تعلن عن وجود مزايا ومنافع إضافية لفئات من العملاء بنا
معايير معينة، وعليه فلا يوجد نص قانوني يشترطها للعميل 

  المميز، أي أنه لا يوجد اشتراط زيادة في بدل القرض للمقرض.

لكن هل عدم النص عليها يجعلها منافع غير مشروطة؟ أم 
أنها تأخذ حكم المشروطة؟ هذا محل نظر؛ لأن المصارف التي 

ظيم مؤسسي معلن عنه، أي تميّز بين العملاء، تقوم بذلك وفق تن
وفق سياسة تنتهجها تلك المصارف تجاه مودعيها بشكل ثابت 
ومستقر ضمن معايير وضوابط معينة، وليس بشكل عشوائي، 
مما يدل على أن ما يحصل عليه العميل المميّز من المزايا 

، مما قد )87(والمنافع كان معلوماً لكلا الطرفين عند التعاقد
عرفاً، والقاعدة الفقهية تنص على أنّ يجعلها بذلك معروفة 

  .)88("المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً"
بالمقابل يمكن أن يقال أنّه بالرغم من كون هذه الامتيازات 
والمنافع معلومة عند التعاقد، وأنها معروفة حيث إن المصارف 
تعلن عنها، إلا أن ذلك لا يمكن اعتباره عرفاً مصرفيا ثابتاً بحيث 

صّ عليه صراحة في العقد فهو قائم مقام الشرط في إذا لم ين
، )90(؛ لأنه لا يوجد ما يلزم المصارف بتقديمها)89(الالتزام والتقييد

فنجد المصارف قد تعلن عن نوع معين من الامتيازات، ثم بعد 
فترة تتوقف عن تقديمها ولا يملك العميل أن يلزمها بتقديمها له، 

  أو أن يأخذ عوضاً عنها.
الحقيقة سواء أكانت هذه الامتيازات والمنافع لكن في 

مشروطة نصاً، أم اعتبرت في حكم المشروطة، أم كانت غير 
مشروطة، فحكم التمييز فيها بالنظر للحساب الجاري خلال مدة 
فتح الحساب لا يختلف؛ لأنه لو اعتبرناها مشروطة أو في حكم 

ات المشروطة، فيجوز للمصرف عندئذ فقط التمييز في الخدم
التي تكون المنفعة فيها مشتركة بين العميل والمصرف ومنفعة 

، وفي حال )91(المصرف فيها مساوية أو أكبر من منفعة العميل
  اعتبرناها غير مشروطة، فعندئذ ينظر إلى أمرين:

إذا كان سببها القرض فتأخذ حكم النوع الأول  الأول:
منفعة فيها (المشروطة) فيجوز التمييز في الخدمات التي تكون ال

مشتركة بين العميل والمصرف ومنفعة المصرف فيها مساوية، 
  أو أكبر من منفعة العميل.

وإذا لم يكن سببها القرض فلا بأس بها أياً كان نوعها  الثاني:
  إذ لا تدخل في القرض الذي جر منفعة.

إلا أنه عند تمييز المصرف بين العملاء بالنظر للحساب 
غير القرض؛ لأن المصرف شخصية  الجاري لا يوجد سبب آخر

اعتبارية لا تربطه بالعملاء المميزين أي علاقة من العلاقات 
التي تربط بين الناس، ولا يمكن معاملته بالنوايا، بل يُنظر لما 
يتوفر من قرائن تثبت النظر إلى القرض من عدمه، وتمييز 
المصرف بعض العملاء بتقديم هذه المزايا والمنافع فقط دون 

قي العملاء بالنظر إلى أرصدة حساباتهم، دليل على أن با
  .)92(تقديمها كان من أجل القرض

وبالاعتماد على ما سبق، يمكن الحكم على تمييز المصرف 
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بين العملاء في المزايا والخدمات، بالجواز أو عدمه، من خلال 
النظر إلى المنفعة المتحققة من الخدمة التي يتم التمييز فيها، 

المنفعة المتحققة لعميل الحساب الجاري من الانتفاع  فإن كانت
بالخدمة دون مقابل تعد من المنافع المحرمة في القرض، فلا 
يجوز للمصرف التمييز فيها بين العملاء؛ لأن انتفاع العميل بها 
دون مقابل هو زيادة ربوية تدخل في الصور المحرمة من صور 

المنفعة تعتبر من  القرض الذي جر نفعاً، أما إذا كانت هذه
المنافع الجائزة في القرض، فيجوز للمصرف التمييز فيها بين 

  العملاء.
وعليه، يمكن استخلاص المعايير التالية للتمييز بين عملاء 

  المصارف بالنظر إلى الحساب الجاري:
  إذا كانت منفعة الخدمة متمحضة للعميل فلا يجوز

 التمييز فيها.

 ركة بين العميل والمصرف، إذا كانت منفعة الخدمة مشت
 وكانت منفعة العميل أقوى فلا يجوز التمييز فيها.

  ،إذا كانت منفعة الخدمة مشتركة بين العميل والمصرف
وكانت منفعة المصرف أقوى أو مساوية لمنفعة العميل فيجوز 

 التمييز فيها.

 

المطلب الثاني: المعايير الشرعية العامة للتمييز بين العملاء 
  لحساب الاستثماريبالنظر ل

بناء على ما تبين سابقاً من أن التكييف الفقهي لتمييز عميل 
الحساب الاستثماري في المصرف الإسلامي هو تخصيص 
المضارب لرب المال بمنافع زائدة عن عوائد المضاربة، يمكن 
القول بأن حصول العميل على امتيازات، أو منافع بسبب تلك 

لربا؛ لأن الحسابات الاستثمارية الحسابات لا يوجد فيه شبهة ا
ليست قروضاً، بل أموال مملوكة لأصحابها، والمصرف مضارب 

  لهم فيها بحصة من الربح.
لكن بما أن هذه المزايا والمنافع تتطلب بذلاً مادياً من قبل 

بصفته مضارباً في مضاربة  - المصرف، فهل يملك المصرف 
لمضاربة دون أن يهب بعض أرباب المال من مال ا - مشتركة 

  قيد أو شرط؟
من المقرر عند الفقهاء أنه ليس للمضارب أن يتبرع بشيء 
من مال المضاربة دون إذن خاص وصريح من رب المال سواء 
كان ذلك على وجه الصدقة أو الهبة أو الهدية أو غيرها من 
صور التبرع، وإن فعل ذلك من غير إذنه فيكون ضامناً لهذا 

 أن هذه الأعمال ليست من أعمال التجارة،المال؛ والعلة في ذلك 

والمضارب يتولى ممارسة جميع أساليب التجارة المشروعة 
لتحصيل الربح وتنمية المال، وليس من حقه أن يتصرف في 
المال بما يسبب إنقاصه أو تبديده، كما أن هذه التصرفات تبرع 

بأصل المال يخرجه عن ملك رب المال وعن تصرف 
  .)93(غير لا يحتمل التبرعالمضارب، ومال ال

وقد أكدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية على ذلك في معاييرها الشرعية، فقد جاء في المعيار 
الخاص بالمضاربة ما نصه: "لا يجوز للمضارب أن يقرض أو 
يهب أو يتصدق من مال المضاربة ولا أن يتنازل عن الحقوق إلا 

، ومستند عدم الجواز: "أن هذا )94(المال"بإذن خاص من رب 
التصرف لا تعود منفعته على المضاربة بل فيه ضرر محقق 

  .)95(على رب المال"
بناء على ما سبق يمكن القول بأنه: يجوز تمييز بعض 
العملاء من أصحاب الحسابات الاستثمارية بتقديم المنافع 

ل المصرف والامتيازات على اختلاف أنواعها، إذا كانت من أموا
الخاصة، ولا يجوز إخراجها من إجمالي أرباح الاستثمار؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى إخراج جزء من حصة أصحاب حسابات 
الاستثمار من الربح على سبيل التبرع، وهو ممنوع شرعاً؛ إذ لا 
يجوز للمضارب التبرع بمال المضاربة إلا بإذن رب المال، فإن 

ل على إذنهم بأي وسيلة أذِن أصحاب الحسابات بأن تم الحصو 
  ممكنة فيجوز عندئذ إخراجها من إجمالي الأرباح.

ومع أن إعطاء الجوائز والحوافز يساهم في استقطاب المزيد 
من العملاء (أرباب المال) ويزيد من نجاح هذه المضاربة، نرى 
أن هذا التبرع يجب أن لا يكون محصوراً في كبار العملاء تجنباً 

صغارهم بنقصان أرباحهم لحساب هدايا  لأي ظلم قد يقع على
كبار العملاء، حتى لو أذن أصحاب الحسابات بذلك؛ لأن 
معظمهم يوقع على اتفاقية الحساب دون أن يكون مدركاً لكامل 
بنودها، لذلك فإننا نميل إلى أن تؤخذ المزايا والمنافع المقدمة 

ل للعملاء المميزين من أموال المصرف، ومع ذلك لا يمكن القو 
  بعدم الجواز في حال الحصول على إذنهم.

وهناك ضابط آخر مهم للتمييز في الحسابات الاستثمارية 
وهو أن المزايا والمنافع المقدمة لعميل الحساب الاستثماري تكون 
جائزة إذا لم تؤد إلى ضمان رأس المال، لأن ضمان المضارب 

في ، وذلك إنما يكون )96(لرأس مال المضاربة لا يجوز شرعاً 
حال بلغت قيمة هذه الامتيازات مقدار رأس المال المودع في 
حساب الاستثمار أو جزءاً يعتد به منه أو زاد عليه؛ حيث إن 
ذلك يؤدي إلى ضمان رأس المال لرب المال في المضاربة، 

  .)97(ويؤدي إلى الربا بقيمة الامتيازات الزائدة على رأس المال
تمييز بين العملاء بالنظر وبذلك يمكن وضع المعيار التالي لل

  للحساب الاستثماري:
يجوز التمييز بين العملاء بالنظر للحساب الاستثماري إذا 
كان بدل التمييز من أموال المصرف، ولا يؤدي إلى ضمان رأس 

  المال.
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  المبحث الثالث
نماذج تطبيقية للتمييز بين العملاء في المصارف الإسلامية 

  وأحكامها
الحديث يقدم مجموعة كبيرة من  أصبح العمل المصرفي

الخدمات قد يصل مجموعها في بعض المصارف إلى ما يزيد 
، حيث إن المصارف لم تعد تكتفي بتقديم )98(عن مئة خدمة

الخدمات التي لها علاقة بطبيعة عمل المصرف الحقيقية بل 
تعدّتها لتقدم خدمات أخرى غير مصرفية لعملائها؛ لما تلعبه من 

اء العملاء الحاليين، والترويج لجذب عملاء دور هام في إرض
  جدد.

وقد تبين من خلال دراسة أنواع التمييز بين العملاء في 
المصارف الإسلامية خلال المبحث الأول أن التمييز يتم بينهم 
في كلا النوعين من الخدمات، المصرفية وغير المصرفية، إلا 

يكون من أن حصر آحاد الخدمات وبيان حكم التمييز فيها قد 
الأمور المتعذرة، فأنواعها وأشكالها لا تقع تحت حصر، لذلك 
سيقتصر هذا المبحث على الخدمات المصرفية الأبرز التي يتم 
التمييز فيها بين العملاء في الواقع العملي بعد تقسيمها، ثم بيان 
  حكم التمييز في هذه الأقسام، وذلك من خلال المطلبين الآتيين:

  
نماذج تطبيقية للتمييز بين عملاء الحساب المطلب الأول: 

 الجاري وأحكامها

يمكن تقسيم الخدمات والمنافع المقدمة لعملاء الحساب 
 والثاني:خدمات متعلقة بالحساب،  الأول:الجاري إلى قسمين: 

خدمات غير متعلقة بالحساب. وسيتم من خلال الفرعيين الآتيين 
  ن حكم التمييز فيها.بيان صور التمييز في هذه الخدمات ثم بيا

الفرع الأول: نماذج تطبيقية للتمييز بين العملاء في 
  الخدمات المتعلقة بالحساب الجاري وأحكامها

وهي الخدمات التابعة لحساب العميل والمتصلة به والتي 
تقوم على خدمة الحساب نفسه وتيسر للعميل الوصول إليه، 

لسحب والإيداع، كالخدمات المتعلقة بالوفاء والاستيفاء، أو ا
فمثلاً: إذا أراد العميل السحب من حسابه، فهو هنا يقوم باسترداد 
قرضه من المقترض، وكذا لو أراد الإيداع فهو يقرض المصرف 
في هذه الحال، فهذه العملية تعلقها بالحساب الجاري واضح، 
ومن أبزر هذه الخدمات: بطاقة الصراف الآلي، ودفتر الشيكات، 

أو التحويل المصرفي، وكشف الحساب المصرفي، وأوامر النقل 
والشهادة المصرفية، والخدمات الإلكترونية كخدمة الانترنت 
المصرفية، والهاتف المصرفي، والاشتراك في خدمة الرسائل 

  .)99(القصيرة
  :)100(صور التمييز في الخدمات المتعلقة بالحساب الجاري
عن مزايا بعد البحث فيما تعلنه أبرز المصارف الإسلامية 

لشرائح وفئات العملاء لديها، يمكن القول بأن التمييز بين 
العملاء في الخدمات المتعلقة بالحساب الجاري يكون بالخصم أو 
الإعفاء من عمولات الخدمات المتعلقة به، أو بتقديم خدمات 

  ومزايا إضافية متعلقة بالحساب دون مقابل، مثل:
  مجاناً أو إصدار دفتر شيكات بتصميم خاص ومميز

 بخصم نسبة معينة من العمولة.

  إصدار بطاقة الصراف الآلي بتصميم خاص ومميز
مجاناً أو بخصم نسبة معينة من العمولة، وبميزات خاصة 

 كسقف سحب أعلى.

  الحوالات الداخلية أو الخارجية مجاناً أو بخصم نسبة
معينة عمولاتها، وبسقف أعلى للتحويل في اليوم، عن طريق 

 ت أو الصراف الآلي.الإنترن

  خدمات مجانية من الهاتف المصرفي، كاتصال مجاني
 من الجوال من داخل أو خارج البلد.

 .ًإصدار شهادة رصيد مجانا 

 .ًطلب كشف الحساب ولأكثر من شهر مجانا 

 .رفع حد الإيداع النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي  
  ،الخدمة عبر صالات وأجنحة كبار العملاء المستقلة
 ير جو من الخصوصية والراحة.لتوف

  ساعات عمل أطول، مع مدير علاقة خاص لتلبية
 احتياجاتهم المصرفية.

  حكم التمييز في الخدمات المتعلقة بالحساب الجاري:
بالرجوع إلى المعايير التي تم استنباطها في المبحث السابق، 
يمكن القول بجواز التمييز في الخدمات المتعلقة بالحساب 

  ذلك استناداً إلى الأدلة التالية:الجاري، و 
أنه يجوز للعميل المميز أن ينتفع بهذه  الدليل الأول:

الخدمات دون مقابل، فهي لا تعد من المنافع المحرمة في 
  القرض، وذلك للأمور التالية:

إن المنفعة الإضافية لهذه الخدمات ليست متمحضة أولاً: 
العميل والمصرف، للعميل، إنما منفعة مشتركة لكلا الطرفين، 

فتتقابل المنفعتان، بل إن النفع الذي يعود للمصرف 
؛ لأن منفعة المصرف من هذه الأنظمة منفعة )101(أقوى

أساسية، حيث وضعها بالأصل لخدمة مصالحه وأغراضه، 
أما منفعة العميل منها منفعة تابعة تلقائية جاءت نتيجة 
ح لاستخدام المصرف لتلك الأنظمة، ومن أبرز المصال

  :)102(المتحققة للمصرف ما يأتي
خفض التكاليف، فإصدار المصرف الشيكات وبطاقات  - 1

الصراف الآلي وتقديم الخدمات الالكترونية عبر الإنترنت، 
وخدمة الهاتف المصرفي، يساعد في تقليل عدد الموظفين، كما 
أن المصرف قد فتح أبوابه لتقديم المنافع ولإجراء العديد من 
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ان لابد لكل من يريد أن يسحب من رصيده المعاملات، وإن ك
أن يأتي إلى المصرف فهذا سيكلف المصرف الكثير وسيصبح 
بحاجة لعدد كبير من الموظفين ومساحات أبنية كبيرة وما يتبع 
ذلك من أجهزة ومعدات، فالمصرف منتفع أساساً من الوفاء في 
غير مكان القرض(المصرف)، ووضع هذه الأنظمة بالأصل كي 

  من وفاء القروض لأصحابها بصورة ميسرة. يتمكن
التقليل من استخدام العملاء للنقود الورقية، وهذا بإصدار  - 2

المصرف للشيكات والبطاقات وبإجراء عمليات النقل والتحويل، 
 وذلك يخدم مصالحه لاستخدامها في الاستثمارات.

الحفاظ على حقوقه وحقوق الناس لأن هذه الأموال  - 3
قوم به المصرف من عمليات ضبط وتنظيم مضمونة عليه، فما ي

لحسابات العملاء هو بالأصل من صميم عمله ولخدمة مصالحه 
 وأغراضه.

إن المنفعة التي يحصل عليها عميل الحساب الجاري  ثانياً:
من هذه الخدمات لا تعد منفعة منفصلة عن القرض، بل هي في 

لمقرض الواقع أسلوب من الأساليب الحديثة الميسرة لاسترداد ا
ماله ووفاء المصرف للقروض التي اقترضها من العملاء، 
فالمصرف مطالب بسداد هذه القروض لأصحابها عند الطلب. 
وبما أن هذه الخدمات في جوهرها فرع من الأصل وهو القرض 
ولا يمكن للفرع أن يوجد من غير الأصل الذي أوجده، فلا يمكن 

ة عنه؛ إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقُدّم بصور منفصل
 .)103(مثلاً إصدار دفتر شيكات دون وجود حساب جار

إن عمولة هذه الخدمات هي حق  الدليل الآخر:
، وبالتالي يحق له التبرع بها لعملائه أو لبعضهم، )104(للمصرف

ولا يمكن سلبه هذا الحق طالما لا يترتب عليه محذور شرعي، إذ 
يحق للمصرف باعتباره مقترضاً أن ينظر إلى المنفعة العائدة إليه 
من القرض، فبالنسبة له هي مسألة نظر في العائد والتكلفة، 

الكبيرة دون غيرهم بمعنى أن المصرف يعفي أصحاب القروض 
لأن القرض الكبير يدر عائداً عالياً يغطي تكلفة إدارته، بخلاف 

  واالله أعلم. - القرض الصغير، وهذا لا إشكال فيه 
وعليه، يمكن القول بجواز التمييز في أي خدمة تابعة 
ومتصلة بالقرض ذاته بحيث لا يتصور تقديمها منفصلة عنه 

صرف والعميل على التساوي أو وكان النفع فيها مشتركاً بين الم
  منفعة المصرف فيها أكبر.

وهذا في مجمله يتفق مع معظم ما جاء في قرارات عدد من 
  الهيئات الشرعية ومنها:

ما ورد في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة 
: "يجوز للمؤسسة 19للمؤسسات المالية الإسلامية في القرار رقم 

لق بالوفاء والاستيفاء لأصحاب الحسابات بذل الخدمات التي تتع
الجارية بمقابل أو بدون مقابل، كدفاتر الشيكات وبطاقات 

الصراف الآلي ونحوها، ولا مانع من أن تميّز المؤسسة بين 
أصحاب الحسابات الجارية فيما يتعلق بجانب الإيداع والسحب، 
كتخصيص غرف لاستقبال أصحاب بعض الحسابات أو أن 

  .)105(وع من الشيكات"تميّزهم بن
)، 345كما نص قرار الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي رقم (

المتعلق بالحكم في برنامج التميّز والذي من ضمنه تقديم دفتر 
الشيكات وبطاقة الصراف الآلي مجاناً لأصحاب هذه الفئة على 
أنه: "يجوز للشركة أن تقدم من هذا البرنامج ما كان من قبيل 

ة، أو الخدمة المتعلقة بفتح الحساب وإيفاء العميل، الأمور المعنوي
  .)106(مثل الشيكات وبطاقة الصراف"

) 17وجاء ضمن قرار الـهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم: (
وموضوعه: "الضوابط الشرعية للحسابات الجارية تحت بند 
"الجوائز والحوافز على الحسابات الجارية": "يجوز للبنك أن يقدم 

بات الجارية ما كان من قبيل الأمور المعنوية، أو لعملاء الحسا
الخدمات المتعلقة بفتح الحساب أو إيفاء العملاء، وذلك مثل 

  .)107(الشيكات وبطاقات الصراف"
الفرع الثاني: نماذج تطبيقية للتمييز بين العملاء في 

  الخدمات غير المتعلقة بالحساب الجاري وأحكامها
ب الجاري وغير التابعة وهي الخدمات المنفصلة عن الحسا

له، فلا يوجد بينها وبين الحساب اتصال عضوي مباشر، بمعنى 
أنها مستقلة عن أصل القرض فلا تقوم على خدمة الحساب ولا 

  تعد وسيلة من وسائل الوفاء والاستيفاء.
  :)108(صور التمييز في الخدمات غير المتعلقة بالحساب الجاري

ف الإسلامية عن مزايا بعد البحث فيما تعلنه أبرز المصار 
لشرائح وفئات العملاء لديها، يمكن القول بأن التمييز بين 
العملاء في الخدمات غير المتعلقة بالحساب الجاري يكون على 

  صورتين:
  خدمات غير مصرفية، مثل: الأولى:

 .تقديم الهدايا والجوائز العينية  
 .تقديم خدمات ومزايا خاصة بالسفر 

 ت العملاء.الخدمات الخاصة بمركبا 

 .الاستشارات والتأمينات الطبية 

  عروض واشتراكات مميزة لبعض النوادي والمطاعم
 وحجوزات فندقية.

  خصومات خاصة من قبل العديد من المتاجر والمؤسسات
 .التجارية

  ساعة، والتي  24تقدم خدمة المساعد الشخصي على مدار
 تساعد العميل المميز في الترتيب لحجز المطاعم وتأجير
  السائقين الشخصيين وسيارات الأجرة وتذاكر المسرح والهدايا.

  توفير غرف اجتماعات خاصة في صالات كبار العملاء
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تحت تصرف العميل في حال أراد عقد اجتماعات العمل 
 الخاصة به.

  امتداد التميّز ليشمل عائلة العميل والتي سوف تتمتع بنفس
 المزايا والرفاهية التي يتمتع بها.

خدمات مصرفية، كالإعفاء أو الخصم من عمولات  ي:الثان
  العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية، مثل:

 مجاناً أو بخصم نسبة من العمولة. إصدار البطاقة الائتمانية  
  استئجار صندوق حفظ الأمانات الخاص بخصم نسبة من

  الأجرة أو تقديمه مجاناً.
 ت المستندية.الإعفاء من رسوم خطابات الضمان والاعتمادا 

 .خصومات خاصة على رسوم تداول الأسهم  
 .أسعار خاصة لبيع وشراء العملات الأجنبية  
 .ًالاشتراك في صناديق الأسهم وصناديق النقد مجانا 

  الحصول على تمويلات متعددة المزايا، كهامش ربح منافس
 مثلاً أو اختيار هامش متغير أو ثابت.

  قة بالحساب الجاري:حكم التمييز في الخدمات غير المتعل
بالرجوع إلى المعايير التي تم استنباطها في المبحث السابق، 
يمكن القول بأنه لا يجوز التمييز بين عملاء الحساب الجاري 
في الخدمات غير المتعلقة بالحساب الجاري؛ لأنها تدخل في 
الصور الممنوعة من صور القرض الذي جر نفعاً، وفيما يلي 

  توضيح ذلك:
إن هذه المنافع تعتبر منافع متمحضة للعميل، حيث إن  أولاً:

فيها بذلاً مادياً وليس للمصرف منفعة من تقديمها سوى القرض، 
  فتكون منفعة محرمة.

إن منفعة هذه الخدمات تعتبر منافع زائدة منفصلة عن  ثانياً:
  القرض، وليست وسيلة من وسائل الوفاء به.

قابة الشرعية للمصارف وهذا قول غالبية هيئات الفتوى والر 
  الإسلامية، ومنها:

مجلس الإفتاء العام للمملكة الأردنية الهاشمية، فقد جاء  - 1
ما نصه: "لا يجوز توزيع جوائز على  8/2001في قراره رقم 

أصحاب الحسابات الائتمانية (جارية وتحت الطلب)؛ وذلك 
لوجود شبهة الربا قياساً على القرض؛ لأن كل قرض جر نفعاً 

  .)109(حرام"فهو 
الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، فقد جاء في قرارها  - 2
) وموضوعه: " الحكم في برنامج التميّز"، ما نصه: " 345رقم(

لا يجوز للشركة أن تقدم من هذا البرنامج لعملاء الحسابات 
الجارية أو بعضهم ما يترتب عليه بذل مادي للعميل أو خدمة 

فاء للعميل، فلا يجوز لها ليس لها علاقة بفتح الحساب أو الو 
إعطاء العميل تذاكر سفر أو إسكانه في فنادق مجاناً، أو القيام 
بالحجوزات وتقديم الاستشارات الطبية ونحوها، لأنها تدخل في 

، كما )110(الصور الممنوعة من صور القرض الذي جر نفعاً "
) وموضوعه: "حكم الهدايا العينية 355جاء في قرارها رقم (

لشركة "، ما نصه: "لا يجوز منح هدايا عينية خاصة لعملاء ا
بأصحاب الحسابات الجارية أو بعضهم، لأنها تدخل في الصور 

 .)111(الممنوعة من صور القرض الذي جر نفعاً"

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  - 3
) وموضوعه "القرض": "لا يجوز 19( فقد جاء ضمن معيارها رقم

أن تقدم لأصحاب الحسابات الجارية بسبب تلك  للمؤسسة
الحسابات وحدها هدايا عينية أو ميزات مالية أو خدمات ومنافع 
لا تتعلق بالإيداع والسحب، ومن ذلك الإعفاء من الرسوم أو 
بعضها، مثل الإعفاء من رسوم بطاقات الائتمان وصناديق 
الأمانات ورسوم الحوالات ورسوم خطابات الضمان 

 .)112(مادات"والاعت

)، 17الـهيئة الشرعية لبنك البلاد، فقد جاء في قرارها رقم( - 4
وموضوعه: "الضوابط الشرعية للحسابات الجارية"، ما نصه: "لا 
يجوز منح هدايا خاصة لأصحاب الحسابات الجارية أو بعضهم، 
ويتأكد المنع فيما لو اُشترط ذلك عند فتح الحساب. ومن ذلك 

، أو إسكانه في فندق مجاناً، أو القيام إعطاء العميل تذاكر سفر
 .)113(بالحجوزات وتقديم الاستشارات ونحوها"

الهيئة الشرعية لمجموعة دلة البركة، فقد جاء ضمن  - 5
قرارات وتوصيات ندوة البركة الثالثة والعشرون للاقتصاد 
الإسلامي، في القرار الخاص بالجوائز على أنواع الحسابات 

يد على ما قرره مجمع الفقه الإسلامي المصرفية، ما نصه: "التأك
من أن الحسابات الجارية قروض مضمونه يحق للبنك التصرف 
فيها ويقوم بردها عند الطلب ولو لم ينص على ذلك... وعليه 
فإن الجوائز بجميع صورها التي يمنحها البنك لأصحاب هذه 
الحسابات محرمة شرعا لأنها زيادة على مبلغ القرض إذا كانت 

ة في طلب فتح الحساب أو أعلنها البنك في أثناء وجود مشروط
 .)114("الحساب، أو جرت عادة البنك بمنح هذه الجوائز

الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، فقد جاء في جوابها  - 6
عن سؤال حول حكم تخصيص جوائز لأصحاب الحسابات 
الجارية ما نصه: " يأخذ الحساب الجاري في البنوك حكم 

البنك يضمن هذا الحساب لصاحبه، وكل قرض القرض؛ لأن 
جر نفعاً،... ولا تجوز الجائزة في هذه الحالات لأنها تكون من 

 .)115(باب القرض الذي جر نفعاً"

  
المطلب الثاني: نماذج تطبيقية للتمييز بين عملاء الحساب 

  الاستثماري وحكمها
يمكن اعتبار جميع المزايا المقدمة من المصارف الإسلامية 

لاء الحسابات الاستثمارية منافع جائزة شرعاً طالما تم تقديمها لعم
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من أموال المصرف، ولربط هذا بواقع المصارف الإسلامية، 
نسوق أمثلة من أبرز الخدمات والمنافع التي تقدمها هذه 

  المصارف لعملائها مثل:
تقديم نسبة ربح تنافسية على حسابات التوفير والاستثمار  - 

  ت.لعملاء أعلى الفئا
 تقديم حلول تمويل مميزة والاعفاء من مصروفات التعاقد. - 

السحوبات والجوائز لأصحاب الحسابات، حيث تقوم  - 
المصارف بإعطاء جوائز نقدية وعينية بشكل دوري بالنظر إلى 

 أرصدة الحسابات، مثل تقديم مبلغ معين أو رحلة حج أوعمرة.

دية أو الهدايا العينية مثل أجهزة الهاتف واشتراكات الأن - 
 التأمينات الطبية.

الإعفاء من رسوم خطابات الضمان، والاعتمادات  - 
المستندية، والبطاقات الائتمانية، وغيرها من التسهيلات 

 المصرفية.

 صالات الاستقبال الخاصة وخدمات المواقف. - 

وذلك في مجمله يتفق مع ما صرحت به العديد من هيئات 
بعض المصارف الاجتهاد الجماعية، والهيئات الشرعية ل

  الإسلامية، ومن أبرزها:
مجلس الإفتاء العام للمملكة الأردنية الهاشمية، جاء في  - 1

: " يجوز شرعاً لمجلس إدارة البنك الإسلامي 8/2001قرارها رقم 
أن يوزع جوائز تشجيعية نقدية أو عينية أو تحمل نفقات حج أو 
ان عمرة أو نحو ذلك على أصحاب الحسابات الاستثمارية إذا ك

مخولا بذلك، بشرط أن تكون هذه الجوائز من أرباح البنك 
الخاصة، ولا يجوز إخراجها من إجمالي أرباح الاستثمار لأن 
ذلك يؤدي إلى إخراج جزء من حصة أصحاب حسابات 
الاستثمار في الربح على سبيل التبرع وهذا ممنوع شرعاً، إذ لا 

لا بإذن من يجوز للمضارب(البنك) التبرع من مال المضاربة إ
رب المال (أصحاب الحسابات الاستثمارية)، فإن أذنوا بذلك 

  .)116(فيجوز عندئذ إخراجها من إجمالي الأرباح"
الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، فقد جاء في قرارها  - 2
): "يجوز للشركة أن تقدم هذا البرنامج لعملاء 345رقم (

يست الحسابات الاستثمارية، لأن الحسابات الاستثمارية ل
قروضاً، فلا تكون من باب القرض الذي جر نفعاً على ألا يكون 

): "يجوز 355. وفي قرارها رقم ()117(ذلك من مال المستثمرين"
إعطاء الهدايا لأصحاب الحسابات الاستثمارية، بشرط ألا تكون 
تلك الهدايا من مال المستثمرين، وذلك لأن الحسابات 

من القرض الذي جر الاستثمارية ليست قروضاً، فلا تكون 
 .)118(نفعاً"

المجموعة الشرعية لمجموعة دلة البركة، فقد جاء ضمن  - 3
قرارات وتوصيات ندوة البركة الثالثة والعشرون للاقتصاد 

الإسلامي المنظمة الفقهية: "يجوز تقديم البنك جوائز إلى 
أصحاب حسابات الاستثمار، لأن أرصدة هذه الحسابات مملوكة 

ارب لهم فيها بحصته من الربح، على أن لأصحابها والبنك مض
لا يؤدي منح هذه الجوائز إلى ضمان رأسمال المضاربة أو جزء 
منه كما في حالة حدوث خسارة، وذلك لأن ضمان المضارب 
لرأس مال المضاربة لا يجوز شرعا، على أن يكون دفع هذه 
الجوائز من أموال البنك لا من أرباح حسابات الاستثمار لأن 

 ب ليس له التبرع من أموال المضاربة.المضار 

  
  الخــــاتمــــة

نحمد االله تعالى ونشكره على توفيقه وإعانته على إتمام هذا 
البحث، وفي ختامه نوجز مستعينين باالله أبرز النتائج التي تم 

  التوصل إليها، وهي على النحو التالي:
تم استخلاص تصور شامل عن التمييز بين العملاء في  - 1

  الإسلامية، من خلال التوصل إلى الأمور التالية: المصارف
تعريف التمييز بين العملاء: (منح كبار عملاء   - أ

المصارف خدمات ومنافع إضافية، بهدف الحفاظ عليهم، 
 واجتذاب غيرهم من مثلهم).

أسباب التمييز تعود إلى تطور المنافسة بين   - ب
المصارف وابتكار أساليب متجددة لجذب نخبة العملاء ذوي 
الأرصدة الكبيرة من خلال تقديم أجود الخدمات بأقل التكاليف، 
بهدف زيادة الانتشار ورفع نسب الربحية وتحسين السمعة 

 والصورة العامة.

لا يوجد قواعد متفق عليها للتمييز في المصارف، بل إن   - ج
كل مصرف يتعامل معها ويطبقها بطريقته ومسمياته، إلا أن 

و رصيد حساب العميل سواء كان المعيار الأساسي فيها عادة ه
 حساباً جارياً أو استثمارياً.

إن التكييف الفقهي للتمييز بين عملاء الحساب الجاري  - 2
في المصرف الإسلامي هو: تخصيص المقترض للمقرض 

 بمنافع زائدة عن القرض.

إن التكييف الفقهي للتمييز بين عملاء الحساب  - 3
المضارب  الاستثماري في المصرف الإسلامي هو: تخصيص

 لرب المال بمنافع زائدة عن عوائد المضاربة.

بالنظر إلى أحكام المنفعة في القرض يمكن استخلاص  - 4
  المعايير التالية للتمييز بين عملاء الحساب الجاري:

  إذا كانت منفعة الخدمة متمحضة للعميل فلا يجوز
  التمييز فيها.

  ،إذا كانت منفعة الخدمة مشتركة بين العميل والمصرف
 وكانت منفعة العميل أقوى فلا يجوز التمييز فيها.

  ،إذا كانت منفعة الخدمة مشتركة بين العميل والمصرف



  عبدالرحمن إبراهيم الكيلاني ،إسراء موسى المومني ...                                                                     التمييز بين العملاء

- 176 -  

وكانت منفعة المصرف أقوى، أو مساوية لمنفعة العميل فيجوز 
 التمييز فيها.

لا يختلف حكم التمييز بين عملاء المصرف في المنافع  - 5
واء كانت والامتيازات المقدمة بالنظر للحساب الجاري س

مشروطة أو غير مشروطة؛ لأن المنفعة غير المشروطة إذا 
 كانت بسبب القرض تأخذ الحكم الشرعي للمنفعة المشروطة.

المعيار الشرعي للتمييز بين عملاء الحساب الاستثماري:  - 6
يجوز التمييز بين العملاء بالنظر للحساب الاستثماري إذا كان 

ؤدي إلى ضمان رأس بدل التمييز من أموال المصرف، ولا ي
 المال.

من خلال إسقاط المعايير التي تم التوصل إليها على  - 7
  واقع المصارف الإسلامية يمكن القول بما يلي:

يجوز التمييز بين عملاء الحساب الجاري في الخدمات   - أ
المتعلقة بالحساب إذا كان النفع فيها مشتركاً بين المصرف 

ها أكبر، كما في والعميل على التساوي أو منفعة المصرف في
الخدمات المتعلقة بالوفاء والاستيفاء، مثل: دفتر الشيكات، 
وبطاقة الصراف الآلي، وأوامر النقل أو التحويل المصرفي من 
حساب العميل، والخدمات الإلكترونية كخدمة الانترنت 
المصرفية، والهاتف المصرفي، الصالات الخاصة، وذلك بإعفاء 

أو بعضها، أو التمييز في نوعية هذه  العميل من عمولاتها، كلها
الخدمات مثل دفتر شيكات مميز أو سقف سحب أعلى لبطاقة 
الصراف أو سقف أعلى للتحويل أو الخدمة عبر صالات خدمة 

  فاخرة وحصرية.
لا يجوز التمييز بين عملاء الحساب الجاري في   - ب

الخدمات غير المتعلقة بالحساب؛ لأنها تدخل في الصور 
صور القرض الذي جر نفعاً، مثل: الإعفاء من  الممنوعة من

عمولات تأجير الخزائن الحديدية، خطابات الضمان، الاعتمادات 
المستندية والبطاقات الائتمانية، أو بإعطاء بعض العملاء مزايا 
مادية كتقديم الهدايا، الجوائز العينية، خدمات وامتيازات السفر، 

ستشارات والتأمينات الخدمات الخاصة بمركبات العملاء، الا
الطبية، عروض واشتراكات مميزة لبعض النوادي والمطاعم، 

 حجوزات فندقية وغيرها من الخدمات.

يجوز التمييز بين عملاء الحساب الاستثماري في كافة   - ج
أنواع الخدمات؛ لأن الحسابات الاستثمارية ليست قروضاً، بل 

حصة أموال مملوكة لأصحابها، والمصرف مضارب لهم فيها ب
من الربح، طالما كان بدل التمييز من أموال المصرف ولم يؤد 

 إلى ضمان رأس.

  
  التوصيات

دعوة الجهات الإشرافية والمختصة بشأن المصارف  - 1
الإسلامية لتوحيد المعايير الشرعية بشأن التمييز بين العملاء، 
لتوحيد مسار ورؤية المصارف الإسلامية في هذا الشأن، ودفعاً 

 بهة الربا والبعد عن الذرائع الموصلة إليه.للوقوع في ش

الدعوة لتناول هذا الموضوع في الندوات والمؤتمرات  - 2
العلمية المتعلقة بالأعمال المصرفية، وإفراده بالأبحاث الخاصة 

 فيه لتجلية جميع جوانبه وتفصيلاته.

الدعوة لبحث في حكم التمييز في المؤسسات المالية  - 3
كات التأمين، ومؤسسات التمويل الإسلامية الأخرى، مثل: شر 

 والاستثمار.

توصي الدراسة بتقديم مزايا وجوائز تشجيعية على ودائع  -4
الحسابات الاستثمارية لصغار المستثمرين لتشجيعهم على تنمية 

   هذه الحسابات وتعزيز التوجيه نحو الاستثمار.
  
  
  

  الهوامـش
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  وبنك دبي الإسلامي:
http://bez1tmmj.dib.ae/ar/index.htm 
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التوفير المنطوية تحتهما، حيث تلتقي ودائع التوفير مع 
الودائع الجارية في إمكان السحب منها متى شاء المودع 
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ممن أخذ بهذا القول: حسن الأمين، وعبدالرزاق الهيتي،  )28(
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  .119المصرفية، ص
انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، وزارة الأوقاف والشئون  )44(

 .135- 33/128م)، الموسوعة الفقهية، 1995الإسلامية (
: "وفي الشريعة: الربا: 12/109قال السرخسي في المبسوط  )45(

 العوض المشروط في البيع". هو الفضل الخالي عن
 .7/395انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، )46(
، الشيرازي، 5/290، الذخيرة، 4/2انظر: القرافي، الفروق  )47(

، ابن 2/119، الشربيني، مغني المحتاج، 2/82المهذب، 
  .4/240قدامة، المغني، 

، الكافي في فقه 6/616انظر: ابن عبد البر، الاستذكار،  )48(
، 6/436، ابن قدامة، المغني، 2/721أهل المدينة، 

، ابن مفلح، 158- 3/157القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 
 .4/209المبدع، 

  .121-120ابن المنذر، الإجماع، ص )49(
انظر، الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام  )50(

 .5/356الشافعي وهو شرح مختصر المزني، 

  .78انظر: العمراني، المنفعة في القرض، ص )51(
، الخرشي، شرح 3/179، المدونة: الإمام مالك، انظر )52(

  .5/23خليل،  مختصر
، ابن 4/241، المغني، ابن قدامة، 6/353انظر: ابن مفلح،  )53(

 .6/177، الفتاوى الكبرىتيمية، 
أخرجه ابن ماجة، سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب  )54(

، وأخرجه البيهقي، 2/813، 2432القرض، حديث رقم 
البيوع، باب كل قرض جر منفعة، السنن الكبرى، كتاب 

  .5/573، 10934حديث رقم 
أخرجه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبداالله  )55(

  .3814،5/38بن سلام رضي االله عنه، حديث رقم 
أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب كل قرض  )56(

  .5/572، 10929جر منفعة فهو ربا، حديث 
، نظام الدين البلخي، 14/36سوط، انظر: السرخسي، المب )57(

هـ، 1310، دار الفكر،2وآخرون، الفتاوى الهندية، ط
3/203.  

، الرملي، نهاية 3/43انظر، الشربيني، مغني المحتاج،  )58(
 .4/231المحتاج إلى شرح المنهاج، 

أخرجه البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب القليل من الهبة،  )59(
 عليه وسلم: ، وقوله صلى االله2/775، 2568حديث رقم 

  (خياركم محاسنكم قضاءً)، سبق تخريجه.
 سبق تخريجه. )60(
، ابن القيم، إعلام 6/72ابن تيمية، الفتاوى الكبرى،  )61(

 .3/128الموقعين، 
  .6/160الفتاوى الكبرى،  )62(
 .5/275الشوكاني، نيل الأوطار،  )63(
: " قالوا: وإنما يحل ذلك 14/36جاء في المبسوط للسرخسي  )64(

يكن فيه عرف ظاهر أما إذا كان  عند عدم الشرط؛ إذا لم
يعرف أنه فعل ذلك لأجل القرض فالتحرز عنه أولى" وجاء 

: "ولا بأس بهدية من عليه 3/203في الفتاوى الهندية 
القرض والأفضل أن يتورع من قبول الهدية إذا علم أنه 
يعطيه لأجل القرض، وإن علم أنه يعطيه لا لأجل القرض 

لا يتورع عنه وكذا لو كان بل لقرابة أو صداقة بينهما 
المستقرض معروفا بالجود والسخاء كذا في محيط 
السرخسي، وإن لم يكن شيء من ذلك فالحالة حالة الإشكال 
فيتورع عنه حتى يتبين أنه أهدى لا لأجل الدين"، جاء في 

: "... قال الماوردي: والتنزه عنه أولى 3/43مغني المحتاج 
 قبل رد البدل."

  .270عية، صالمعايير الشر  )65(
السفتجة: عرفها الفقهاء بتعريفات متعددة إلا أنها تتفق في  )66(

غالبها على أنها: قرض يسدد في بلد آخر، ليستفاد منه أمن 
الطريق، انظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 

، الخرشي، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، 166/ 5
، البهوتي، 6/467، الماوردي، الحاوي الكبير، ص 4/584

 .3/501كشاف القناع، 
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 .29/531ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )67(
، ابن عبدالبر، 1/493انظر: السُّغْدي، النتف في الفتاوى،  )68(

، النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 2/727الكافي، 
 .4/244، ابن قدامة، المغني، 3/278

ر، ، ابن عبدالب7/396انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  )69(
، ابن قدامة، 1/304، الشيرازي، المهذب، 2/727الكافي، 
 .141، العمراني، المنفعة في القرض، ص4/240المغني، 

، ابن شاس، 729-2/728انظر: ابن عبد البر، الكافي،  )70(
 .2/566عقد الجواهر، 

انظر: ابن مفلح، كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء  )71(
، ابن قدامة، 6/356الدين علي بن سليمان المرداوي، 

  .2/72الكافي، 
 .531-29/530انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  )72(
، وتهذيب سنن 1/295انظر: ابن القيم، إعلام الموقعين،  )73(

  .5/153أبي داود، 
انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية،  )74(

  .275، 270الصفحات 
كتاب أخرجه ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار،  )75(

البيوع والأقضية، باب في الرجل يعطي الرجل الدرهم 
، 4/358، 21021بالأرض ويأخذ بغيرها، حديث رقم 

  .5/238ضعفه الألباني في إرواء الغليل 
أخرجه البيهقي، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب ما  )76(

، واسناده 5/576، 10947جاء في السفتاج، حديث رقم 
  .5/238ي في إرواء الغليل، ضعيف، ضعفه الألبان

  .5/578انظر: البيهقي، السنن الكبرى للبيهقي،  )77(
  .2/73ابن قدامة، الكافي،  )78(
انظر، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسات المالية الإسلامية،  )79(

، المترك، الربا 257المعايير الشرعية، معيار القرض ص
والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، 

، السفتجة 36، المصري، ربا القروض، ص284- 273ص
، 131مفتاح من مفاتيح فهم الربا في الإسلام له، ص

 .167- 166العمراني، المنفعة في القرض، ص
  .5/153ابن القيم، تهذيب سنن أبي داود،  )80(
  .29/531ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  )81(
 .4/241انظر: ابن قدامة، المغني،  )82(
لمعايير الشرعية، انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة، ا )83(

  .275ص
  .47/ 5الشرواني، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج،  )84(
  .66انظر: السويدان، التكلفة الفعلية، ص )85(
، السويدان، 314انظر: العمراني، المنفعة في القرض، ص )86(

  .90التكلفة الفعلية في المصارف الإسلامية، ص
انظر: الربيعة، تحول المصرف الربوي إلى مصرف  )87(

  .1/158إسلامي، 
، الزحيلي، القواعد 237الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص )88(

  .306الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ص

انظر: الربيعة، تحول المصرف الربوي إلى مصرف  )89(
، السماعيل، العمولات المصرفية، 159-1/157إسلامي، 

  .404، العمراني، المنفعة في القرض، ص220ص
، الربيعة، 409ة في القرض، صانظر: العمراني، المنفع )90(

 .1/167تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي، 
انظر: أحكام المنفعة المشتركة بين المقرض والمقترض،  )91(

  من هذا البحث. 14-13ص
انظر: الربيعة، تحول المصرف الربوي إلى مصرف  )92(

  .1/157إسلامي، 
، الإمام مالك بن 6/92انظر: الكاساني، بدائع الصنائع  )93(

، الدسوقي، حاشية الدسوقي، 3/635لمدونة، أنس، ا
، الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، 3/538
، الرملي، 5/174الباجي، المنتقى شرح الموطأ  3/530

، المرداوي، الانصاف في معرفة 5/10نهاية المحتاج، 
، عبد الرحمن العاصمي، 5/414الراجح من الخلاف، 
، 5/32، ابن قدامة، المغني، 5/258حاشية الروض، المربع 

  .3/505السيوطي، مطالب أولي النهى، 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  )94(

 .187)، ص13المعايير الشرعية، معيار المضاربة، رقم(
  .192المرجع السابق، ص )95(
، 1/395، الشيرازي، المهذب، 2/112ابن عبدالبر، الكافي،  )96(

 .3/522ي، كشاف القناع، البهوت
العثماني، أحكام الجوائز، بحوث في قضايا فقهية معاصرة،  )97(

2/164. 
انظر: حنون، الأعمال والخدمات المصرفية في المصارف  )98(

 .90- 86ص  ،التجارية والإسلامية
انظر: الربيعة، تحول المصرف الربوي إلى مصرف  )99(

، العمراني، المنفعة في القرض، ص 152/ 1إسلامي،
سابات والودائع المصرفية، العدد ، القري، الح374-375

، السماعيل، العمولات المصرفية، 540-538التاسع، ص 
 .214- 213ص

انظر: المواقع الإلكترونية للمصارف الإسلامية التالية:  )100(
 مصرف الراجحي:

http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/account

s/pages/default.aspx 
  وبنك دبي الإسلامي:

http://bez1tmmj.dib.ae/ar/index.htm 
  بنك الأردن دبي الإسلامي:

http://www.jdib.jo/arabic/safwa.aspx 
  بيت التمويل الكويتي:

http://www.kfh.com/ar/banking-services/customer-

segment/Al-Tamayoz.aspx  

  http://www.baj.com.sa/ar/index.aspx   وبنك الجزيرة:
انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية،  )101(

، 220، السماعيل، العمولات المصرفية، ص277ص
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 .405العمراني، المنفعة في القرض، ص
، 407-405انظر: العمراني، المنفعة في القرض، ص )102(

 .273، 220السماعيل، العمولات المصرفية، ص
، العمراني، 222انظر: السماعيل، العمولات المصرفية، ص )103(

، الربيعة، تحول المصرف 407المنفعة في القرض، ص
، هيئة المحاسبة 168الربوي إلى مصرف إسلامي، ص

  .277والمراجعة للمؤسسات المالية، المعايير الشرعية، ص
انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية،  )104(

ات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، ، قرار 271ص
2/895. 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  )105(
"القرض"،  19المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم 

  .271ص
)، 345قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، القرار رقم ( )106(

  .1/354وموضوعه "الحكم في برنامج التميّز"، 
 )، انظر الرابط17قرار رقم: ( )107(

 www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/154012.doc  
انظر: المواقع الإلكترونية للمصارف الإسلامية التالية:  )108(

 مصرف الراجحي:
http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/accounts/

pages/default.aspx 

  وبنك دبي الإسلامي:
http://bez1tmmj.dib.ae/ar/index.htm 

 بنك الأردن دبي الإسلامي:
http://www.jdib.jo/arabic/safwa.aspx 

  التمويل الكويتي:بيت 

http://www.kfh.com/ar/banking-services/customer-

segment/Al-Tamayoz.aspx  

 .baj.com.sa/ar/index.aspxhttp://www   وبنك الجزيرة:
هـ 8/8/1422، تاريخ 8/2001قرار مجلس الإفتاء رقم  )109(

، المملكة الأردنية الهاشمية، وزارة 24/10/2001الموافق 
 الأوقاف والشؤون والمقدسات الدينية، دار الإفتاء العام.

)، 345قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، قرار رقم ( )110(
  .540المجلد الأول، ص

)، 355رات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، قرار رقم (قرا )111(
  .542المجلد الأول، ص

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  )112(
  .271) القرض، ص19المعايير الشرعية، المعيار رقم (

 لبنك البلاد، انظر الرابط 17قرار رقم  )113(
 www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/154012.doc  

ارات وتوصيات ندوة البركة الثالثة والعشرون للاقتصاد قر  )114(
 دلة البركة. الإسلامي المنظمة الفقهية:

/ 1فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي،  )115(
60 -61.  

هـ 8/8/1422، تاريخ 8/2001قرار مجلس الإفتاء رقم  )116(
، المملكة لأردنية الهاشمية، وزارة 24/10/2001الموافق 

 قاف والشؤون والمقدسات الدينية، دار الإفتاء العام.الأو 
قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، قرار رقم  )117(

  .1/540)،الموضوع: "الحكم في برنامج التميّز"، 345(
)، الموضوع: " حكم الهدايا 355المرجع السابق، قرار رقم ( )118(

  .1/542العينية لعملاء الشركة "، 

  
  

  المراجعو  المصادر
  
  رآن الكريم.الق

، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) 1985الألباني، م. (
  بيروت: المكتب الإسلامي. 2ط

جدة: دار  1، طالودائع المصرفية النقدية) 1983(. الأمين، ح
  .الشروق
: دار طوق بيروت 1، طصحيح البخاري) 2001( .البخاري، م
  النجاة.
مطبعة  :مصر 1ط، موطأالمنتقى شرح ال) 1332( س.الباجي، 

  .السعادة
، (بدون طبعة) كشاف القناع عن متن الإقناع )د.ت. (البهوتي، م
  .دار الكتب العلمية بيروت:
عالم  بيروت: 1، طشرح منتهى الإرادات )1993م. (البهوتي، 
  .الكتب
  دار الكتب العلمية. :بيروت 1ط، السنن الكبرى) 2003. (البيهقي، أ

المدينة  ، (بدون طبعة)مجموع الفتاوى) 1995ت. (ابن تيمية، 

  .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف :النبوية
دار الكتب  ) بيروت: 1، طالفتاوى الكبرى) 8719ت. (ابن تيمية، 
  .العلمية

عمان: دار وائل  1ط ،التسويق المصرفي) 2008(. تايه، صأبو 
  .للنشر والتوزيع

المصرفية في الشريعة  المصارف والأعمال) 1972(. الجمال، غ
  .القاهرة: دار الاتحاد العربي للطباعة(بدون طبعة) ، والقانون
دار بيروت:  (بدون طبعة) ،المحلى بالآثار )د.ت. (ابن حزم، ع

  .رالفك
  بيروت: دار ابن حزم. 1ط ،الودائع المصرفية) 1999(. الحسني، أ
شريعة تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع ال) 1976(. حمود، س

  .دار الاتحاد العربي للطباعةالقاهرة:  1، طالإسلامية
عمان: دار  1، طإدارة الجودة وخدمة العملاء) 2002( .حمود، خ

  .الميسرة للنشر والتوزيع
(بدون طبعة)  ،شرح مختصر خليل للخرشي) د.ت. (م ،الخرشي

 دار الفكر للطباعة. :بيروت
، لى الشرح الكبيرحاشية الدسوقي ع (بدون تاريخ) .الدسوقي، م
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  .دار الفكر (بدون طبعة) بيروت:
، (بدون نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) 1984الرملي، ش. (

  .دار الفكر طبعة) بيروت:
المكتبة بيروت:  5ط، مختار الصحاح) 1999ز. (الرازي، 

   العصرية.
الجمهورية  1، طتكملة المعاجم العربية) 2000( .ب ،رينهارت

   .الثقافة والإعلام العراقية: وزارة
تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ) 1992(. الربيعة، س

منشورات مركز المخطوطات والتراث  :الكويت 1، طومقتضياته
  للوثائق.
 1ط، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك) 2003م. (الزرقاني، 

  مكتبة الثقافة الدينية.القاهرة: 
مصرفية وموقف الشريعة الخدمات الم) 2002( ، ع.الزعتري

  .بيروت: دار الكلم الطيب 1، طالإسلامية منها
  .دمشق: دار القلم 2، طشرح القواعد الفقهيةم) 1989(. الزرقا، أ

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب م) 2006(. الزحيلي، م
 .دمشق: دار الفكر 1، طالأربعة
  دار المعرفة. :بيروت (بدون طبعة)، المبسوط )د.ت( م.السرخسي، 

بيروت: المكتب  2، طمطالب أولي النهى) 1994السيوطي، م. (
  الإسلامي.
  .دار الفرقان عمان: 2ط، النتف في الفتاوى )1984. (السُّغْدي، ع
 1، طالتكلفة الفعلية في المصارف الإسلامية) 2011(. السويدان، م

  .عمان: دار النفائس
 1، طة في البنوك الإسلاميةالودائع الاستثماري م)1996(. سليمان، م
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Privileging of Clients in Islamic Banks:  

A Foundational Applied Study 

 

Israa Musa Al-Momani, Abdurrahman I. Al-Keilani * 
  

ABSTRACT 

Some Islamic banks treat certain customers differently based on different criteria, such as where 
account balance is the most common one. Such policies are becoming increasingly controversial. 
The paper intends to come up with a comprehensive frame by collecting any available literature and 
studies related to the subject, and then put a broad, agreed-upon collection of standards and rules. 
The research concluded that Islamic Banks may not privilege Current Account customers based on 
their Current Account balance because of the nature of relationship between a bank and a customer in 
Islamic Fiqh, where it is considered a loan, the customer is the lender and the bank is the borrower, 
and therefore exists the suspicion of Riba. However privileging those customers is allowed in 
products and services connected to the current account such as debit cards and check books.  
It was also found that Islamic Banks may privilege Investment Accounts’ customers in any of the 
bank's products or services since these accounts are not considered loans. 

Keywords: Islamic Banking, Reba, Bank, Affluent, VIP Customer, Benefit, Sharia, Current Account, 
Investment, Aoafi, Qard, Loan, Service, Product. 
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